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  :مقدمة

قیق التنمیة الاقتصادیة فھي تساھم في تلبیة الاحتیاجات و تحتشكل التجارة عصب الحیاة 

ویقاس تطور الدول في الوقت الراھن بتطورھا الاقتصادي وھذا الأخیر یدفعنا الى ،   الاقتصادیة للدولة

فالحیاة التجاریة بدورھا تقوم على المیدان و الحیاة التي تسود فیھ ، التكلم عن المجتمع الذي یحكم ھذا 

ولا سبیل لتدعیمھ الا اذا التزم تي تسود علاقاتھم في مجال الحیاة ، ئتمان و الثقة ومنح الاجل الأساس الا

ن المدینون بأداء دیونھم في مواعید استحقاقھا وذلك لمنح حمایة قویة لحقوق الدائنین و توفیر جو م

زادت ستقرار دینھ في المیعاد ، نانا لافكلما كان الدائن التجاري اكثر اطمئ الاستقرار في البیئة التجاریة 

وعلیھ كان ضروریا ان تراعى في النشاطات التجاریة تھ على منح المدین الثقة و الاجل ،ففرص موافق

وشركات الذي یطبق على التجار افراد الإفلاس،أنظمة تحافظ على الصدق في المعاملات كإرساء نظام 

  .الخاصقانون كانوا اشخاص معنویة خاضعة لل إذاغیر التجار  وعلى

الإفلاس في الكتاب الثالث تحت عنوان في وقد نص القانون التجاري الجزائري على احكام 

ولكنھ لم یرد  388الى  215خصص لھ المواد من والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس والإفلاس 

ذ الجماعي على نص صریح یعرف المشرع من خلالھ الإفلاس لكن استقر الفقھ على انھ طریق التنفی

الدائنین الى  أحدأموال التاجر المدین الذي توقف عن دفع دیونھ المستحقة الآجال فیلجا ھو بنفسھ او 

الحصول على حكم لشھر افلاسھ بقصد تصفیة أموالھ وتوزیع الثمن الناتج منھا بین القضاء من اجل 

  .ون بحق امتیاز او رھن مادام حقھ غیر مقرالدائنین توزیعا عادلا لا فرق بین دائن واخر 

فاذا كان الأصل ان الإفلاس جریمة لا یعاقب علیھا القانون وذلك متى كان ولید ظروف لا دخل 

لإرادة التاجر في وقوعھا ما یعرف بالإفلاس البسیط الا انھ قد یقترن الإفلاس ببعض الأفعال 

یتمثل في جریمة التفلیس  والتصرفات التي تقع من المفلس وغیر المفلس وھو النوع المجرم الذي

تدلیس وجریمة التفلیس وتتضمن بدورھا جریمتین متفاوتتین في القصد والعقوبة وھما جریمة التفلیس بال

حیث یتعمد الحاق فالتفلیس بالتدلیس جریمة عمدیة وفیھا تسوء نیة المدین المتوقف عن الدفع بالتقصیر ، 

لذي توقف المدین فیھ عن دفع دیونھ راجع الأخطاء ارتكبھا فھو ابینما الإفلاس بالتقصیر الضرر بدائنیھ، 

ھناك أیضا جرائم یرتكبھا مدیرو ،جراء اھمال او تقصیر منھ فالمدین في ھذه الحالة سيء التسییر 

من الأشخاص الخارجین عن التفلیسة بالإضافة الى الجرائم المرتكبة من قبل الشركات وجرائم تقع 

  .رتكبة من الغیر وھي جرائم ملحقة بجریمة الإفلاس التجاري أقارب المفلس والجرائم الم
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وما یدفعنا لدراسة موضوع جرائم الإفلاس في القانون التجاري الجزائري كون ان ھذه الجرائم 

لھا تأثیر على الاقتصاد الوطني وتعرقل حسن سیر المعاملات الاقتصادیة والتجاریة كما ان ھذا 

 یمس الذمة المالیة لجماعة الدائنین فحسب بل یمس أیضا الموضوع موضوع جد حساس لأنھ لا

  .المصلحة العامة 

المتمثلة أساس في ندرة المراجع ل الدراسة صادفنا بعض العراقیل ومن خلاالا اننا من خلال 

القانونیة إضافة الى الازمة الصحیة التي جاءت بھا جائحة كرونا بإضافة الى ذلك طبیعة الموضوع الذي 

  .الجنائي لتجاري وي كل مرة الى النظر في المسائل الجوھریة التي یتناولھا كل من القانونیین ایرجعنا ف

ونظرا للأھمیة البالغة التي منحتھا معظم التشریعات بما في ذلك التشریع الجزائري لجرائم 

معنویة حرصا الإفلاس وذلك بتكریسھا لقوانین ردعیة على كل مرتكبیھا سواء كانوا اشخاص طبیعیة او 

  : وھذا ما یدفعنا الى طرح الإشكالیة الاتیة‘ على سلامة النشاط التجاري 

  ؟  جزائري للتصدي الى جرائم الإفلاسماھي الالیات القانونیة التي كرسھا المشرع ال

قمنا بالاستعانة بالمنھجین الاستدلالي مام قدر المستطاع بكافة جوانبھ ، ولدراسة الموضوع والال

متبعین في ي وذلك بالاستدلال بالنصوص القانونیة والتنظیمیة وتحلیلھا وبیان صحة مضمونھا والتحلیل

التفلیس المرتكبة من المفلس والمتمثلة في جرائم الإفلاس ذلك تقسیما ثنائیا للموضوع اذ تناولنا جرائم 

بة من غیر التاجر المفلس بینما تناولنا الجرائم المرتك) الفصل الأول(بالتدلیس وجرائم الإفلاس بالتقصیر 

الا ان لھم علاقة بالمفلس او بتجارتھ وتتمثل خاصة في جرائم مدیري و مسیري شركات الأموال إضافة 

  .)الفصل الثاني(الى الجرائم الأخرى الملحقة بالتفلیس 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  :  الفصل الأول

  جرائم المفلس
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  :تمھید

ھذاما یعرضھا  والحواجز،قد تعترض الشركات التجاریة خلال نشاطھا التجاري الكثیر من العوائق 

ان  كفاءتھكما یمكن للتاجر الفرد نتیجة سوء تسییره وعدم ،1خاطر من بینھا شھر افلاسھا بعد ذلك الى عدة م

  .للإفلاسیتعرض 

ویتعرض مرتكبھ للعقاب عندما  معاقبا علیھا الا انھ یصبح كذلك ، الإفلاس بحد ذاتھ جریمة لایعتبر

اضرار بمصالح الدائنین و عنھا  قصیر و خطا جسیم ینشأتنطوي على احتیال و تدلیس او ت فعالبأیقترن 

  .بالائتمان العام 

ینظر في البدء الى جرائم الإفلاس كجرائم اعتداء على الحقوق الشخصیة أي على حقوق الدائنین ثم 

یلبث ان ینظر الیھا كجرائم اعتداء على حقوق المجتمع مع ماینشأ ذلك من حق المجتمع في ان تسییر 

  2.یما متفقا مع احكام القانون إجراءات الإفلاس سیرا سل

وھي مایطلق علیھا  ،س من المفلس ذاتھ سواء تاجر فرد او شخص معنوي غالبا ماتقع جرائم الإفلا

  : بجرائم المفلس التي تنقسم الى جریمتین متفاوتتین في القصد و العقوبة و ھما

جریمة الإفلاس بالتدلیس و جریمة الإفلاس بالتقصیر و لھذا سنتطرق في ھذا الفصل الى مبحثین 

و  ھ اركان جریمة الإفلاس بالتدلیس ، سیتم ادراج فی، ) فلاس بالتدلیسجریمة الإ(  الأولالمبحث  : رئیسیین

جریمة ( لثانياما في المبحث ا في جریمة الإفلاس بالتدلیس ، و المتابعة و الجزاء ،  الاشتراكالشروع و 

الشروع و الاشتراك في  الافلاس بالتقصیر ، ركان جریمةالتطرق فیھ الا مفسیت ، ) الإفلاس بالتقصیر

  . بة جریمة الإفلاس بالتقصیرعقو بالتقصیر ویمة الإفلاس جر

  

  

  

                                                           
مذكرة لنیل شھادة الماستر في ، الالیات الوقائیة لإنھاض الشركات المتوقفة عن الدفع ، موھوبي حلیم ، موسوني سارة1

 2016جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، تخصص القانون الخاص الشامل كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الحقوق 
  . 01صفحة 

رجم أسماء ،الإفلاس في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الاعمال ، كلیة  2
  . 06، صفحة  2015الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة لمین دباغین سطیف 
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  جریمة الإفلاس بالتدلیس :المبحث الأول 

تقع جرائم التفلیس بالتدلیس من المفلس الشركة سواء كانت شركات اشخاص او اموال ، ما عادا 

المحاصة لعدم اكتسابھا الخصیة المعنویة ، اضافة الشركات المدنیة التي تمارس عمل تجاري و  ركات

التعاونیات الحرفیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، في حالة قیامھا بأي غش او احتیال في اوراقھا او 

كما یمكن ان تقع ھذه مستنداتھا او میزانیاتھا و الاقرار بمدیونیة لیست في ذمتھا واختلاس اصولھا ، 

  .الجریمة من المفلس التاجر 

سوء النیة من قبل التاجر  التفلیس او الإفلاس بالتدلیس ھو الذي ینتج عن غش و احتیال و یشترط فیھ

  .أي یقوم على الركنین المادي و المعنوي فھو ارتكاب التاجر الذي توقف عن الدفع عمدا المفلس ،

التفلیس بالتدلیس في القانون التجاري الجزائري و بالتحدید في القسم نظم المشرع الجزائري جریمة 

 ،" الإفلاس في التفلیس و الجرائم الأخرى في مادة"الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث تحت عنوان 

في المقابل أورد المشرع العقوبات المقررة لھذه  ، 1منھ  374الى  372وذلك من خلال ما تضمنتھ المواد 

  .2قانون العقوبات الجزائري 383الجریمة في قانون العقوبات من خلال المادة 

و الشروع و الاشتراك في المطلب الثاني و  اركان الجریمة في المطلب الأول ، لذا سنتعرض الى

  .ات الموقعة على التاجر في المطلب الثالث نتناول المتابعة و الجزاءأخیرا 

  اركان جریمة الإفلاس بالتدلیس  : المطلب الأول

تقوم ھذه الجریمة في مختلف التشریعات كغیرھا من الجرائم على اركان موضوعیة عامة من ركن 

یمة التفلیس بالتقصیر ردي و ركن معنوي إضافة الى ركن مفترض مشترك بینھا و بین جشرعي و ركن ما

ن جرائم الأموال الأخرى كالسرقة و خیانة جرائم الإفلاس متمیزة ع -المفترض–الذي یجعل ھذا الركن 

  .الأمانة

  .الركن الشرعي لجریمة الإفلاس بالتدلیس: الاول  الفرع

  أورد المشرع الجزائري في الفصل الأول المتعلق بالتفلیس من الباب الثالث المعنون بالتفلیس والجرائم

                                                           
 19ر بتاریخ الصاد 101م ، یتضمن القانون التجاري ج، ر،ج،ج عدد 1975سبتمبر  26في  59 – 75الامر رقم 1

  .، معدل و متمم 1975دیسمبر سنة 
یتضمن قانون العقوبات ج ر ع  1966جوان  8ھجري الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  156 – 66الامر رقم 2

  .، معدل و متمم 1966یونیو سنة  11، الصادر في  49
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ورد الاعتبار وما عداه من جرائم الإفلاس، فیمادة الإفلاس، من الكتاب المتعلق بالإفلاس والتسویة القضائیة 

  .منالقانون التجاري الجزائري

  :منھ على ما یلي 374حیث تنص المادة 

یعد مرتكبا لجریمة التفلیس بالتدلیس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یكون قد أخفى حساباتھ "

مبالغ لیست في ذمتھ سواء كان أواختلس كل أو بعض أصولھ، أو یكون بطریقة التدلیس قد أقر بمدیونیتھ ب

  ".ھذا فیمحرراتھ بأوراق رسمیة أو تعھدات عرفیة أو في میزانیتھ

وطبق المشرع نفس الأحكام المتعلقة بمصاریف الدعوى العمومیة المترتبة على المتابعات بتھمة 

  :تنص على أنھ التي 375التفلیسبالتقصیر، على المتابعات الخاصة بجریمة التفلیس بالتدلیس وفقا للمادة 

  ."على المتابعات بتھمة التفلیس بالتدلیس 373و  372تطبق المادتان " 

  :وبالرجوع إلى ھاتین المادتین نجدھما تنصان على ما یلي

  ".لا تتحمل جماعة الدائنین مصاریف الدعوى التي ترفعھا النیابة العامة" 372:1المادة

  ".وع على المدین إلا بعد حل اتحاد الدائنینوفي حالة الإدانة لا یجوز للخزینة العامة الرج

تلتزم الخزینة العامة بمصروفات الدعوى التي یرفعھا أحد :"تنص على أنھنھا فإ 373أما المادة 

الدائنین إذا قضي بالإدانة دون الإخلال بحقالرجوع على المدین طبقا للأوضاع الواردة في الفقرة الثانیة من 

  ".عفاء من التھمةفیتحملھا الدائن المدعيوأما في حالة الإ 372المادة 

مما سبق یتضح أن المشرع لم یبین الأفعال المكونة لجریمة التفلیس بالتدلیس في قانون العقوبات 

مثلما ھو الحال علیھ في أھم جرائم الأموال، وإنما أحال ذلك على القانون التجاري أي أنھ اكتفى بالعقاب 

  .العقوبات، وأحال تجریمھا على القانون التجاريعلى ھذھالجریمة في قانون 

  لجریمة الإفلاس بالتدلیس  الركن المفترض :الثاني الفرع

و ھذه  تاجرا في حالة توقف عن الدفع ،یفترض في جرم التفلیس في جمیع الأحوال ان یكون مرتكبھ 

  2.الصیغة تشمل كذلك الشركاء في الشركات التجاریة الذین اكتسبوا صفة التاجر بانضمامھم الى الشركة 

                                                           
م، والمتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26ھـ الموافق لــ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75أمر رقم 1

 ).1975دیسمبر 19،  المؤرخة في 101جریدة رسمیة عدد (معدل ومتمم 
  .102، ص ،  2013، دار بلقیس ، الجزائر  1نسرین شریفي ، الإفلاس و التسویة القضائیة ، ط2
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  :صفة التاجر : اولا

ومن المعلوم ان التاجر ھو الذي یتخذ من  ي الركن المفترض وھي صفة الجاني ،صفة التاجر ھ

الاھلیة اللازمة لممارسة ھذه المھنة فان لم تكن ل ة الاعمال التجاریة مھنة لھ و لذا یجب ان تكون لھ سممار

المدین للعقاب ولو لم یكن بید انھ یلاحظ تعرض  بالإمكان ملاحقتھ بجرم الإفلاس ، الصفة القانونیة فلي

ن ،او منع التنفیذ اذا قام ببعض الأفعال التي من شأنھا انقاص أموالھ و بقصد إضاعة حقوق الدائنی تاجرا ،

او بكتم بعض بالإقرار كذبا بوجود دیون في ذمتھ، ولا سیما بتوقیع سندات وھمیة او  ال ،على ھذه الأمو

صة اكما یلاحظ تعرض المسیرین و المدیرین للعقوبات الخ بیعھا او اتلافھا او تعییبھا ،وا اأموالھ اوتھریبھ

  .بھا بجرائم الإفلاس ولو لم تكن لھم صفة التاجر

لان العقوبات المانعة و السالبة  لذي یلاحق بجریمة الإفلاس ،عي ھو ان الشخص الطبیوالأصل أ

للحریة لاتطبق على الشخص المعنوي و لكن القانون لم یستبعد اعلان افلاس شركة تجاریة عند تحقق 

نھا العینیة في القانون وفقا لصور تكویعلیھا ،  ئمیناوملاحقة الشرماء او القافلاسھا ، الشروط الموجبة 

  .ذا توفرت فیھم عناصر جرائم الإفلاس بوجھییھ التقصیري و الاحتیالي ا التجاري ،

  التوقف عن الدفع : ثانیا

ویعتبر التاجر متوقف جریمة الإفلاس في مختلف صورھا ،  ھو الركن الثاني الواجب توافره لتحقق

 بالإفلاسیعتد  لأنھوان لم یعلن افلاسھ قضائیا عجز عن الوفاء بدیونھ التجاریة ،  عن الدفع متى امتنع او

التاجر الا الصفة  بإفلاساذ لیس للقاضي الحكم  وافرت شروط الإفلاس بوجھھا العام ،الواقعي متى ت

طا أساسیا لتحقق جریمة الإفلاس ، الاعلانیة و لیس المفعول الانشائي فواقع التوقف عن الدفع اذا تعتبر شر

صدور  بانتظارالتوقف عن الدفع دون ان یكون ملتزما  و یتمتع القاضي الجزائي بسلطة واسعة لتقدیر واقعة

  .حكم الإفلاس عن المحكمة الذي یتضمن اثبات التوقف عن الدفع و تحدید تاریخھ

على عاتق المحكمة وفي اول الجلسة یثبت فیھا مدى ھذه بء اثبات تاریخ التوقف عن الدفع ،ویقع ع

من جھة أخرى یقع عبء اثبات  ائیة او الإفلاس ،ضي بالتسویة القضتحدد تریخھ كما تق فإنھاالأخیرة 

  1. التوقف عن الدفع على عاتق المدعي و الاثبات في ھذا المجال یمكن ان یتم بجمیع الوسائل

  

                                                           
ق تخصص القانون الجنائي للأعمال ھشام بوصلصال جریمة الإفلاس التجاري مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر في الحقو1

  .ص ج  2014 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة العربي بن مھیدي ام البواقي 
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  :الركن المادي لجریمة الإفلاس بالتدلیس : الفرع الثالث

یقصد بالركن المادي لجریمة الإفلاس بالتدلیس نشاط الفاعل الاجرامي الذي یكون جسم الجریمة في 

الحیاة الخارجیة بحیث لا یتصور قیامھا بدونھ فالركن المادي لھذه الجریمة یقوم على فكرة واحد و ھي 

من  374ضى المادة و بمقت، 1العبث الاضرار بالدائنین عن طریق العبث بالذمة و محاولة إخفاء ذلك 

یمكن تحدید الركن المادي لجریمة التفلیس بالتدلیس في ثلاث أفعال وردت  القانون التجاري الجزائري ،

  2: على سبیل الحصر و ھي

  .خفاء الحساباتإ_

  .و بعض اصولھ تبدید و اختلاس المدین كل أ_

  .قرار بدیون لیست في ذمتھالإ_

  : وسنتطرق لكل فعل منھا فیما یلي

  إخفاء الحسابات: أولا

لكي نبین قصد المشرع الجزائري من فعل إخفاء الحسابات یجب توضیح معنى الإخفاء أولا ثم نبین 

  .المقصود بحسابات التاجر 

  :الإخفاء  -1

في القانون التجاري إن موجودات التاجر المفلس تصبح ضمانة للدائنین وعلى المفلس أن یحافظ 

 ومستندات حساباتھكما أن إخفاء المدین لكتبھ  احتیالیا،علیھا فإذا أخفاھا المفلس عن سوء نیة یصبح إفلاسھ 

  3. إفلاسھیستدعي إعلان 

لأن الضرر الذي یصیب الدائنین لا یختلف  ،بعدهقد یقع قبل التوقف عن الدفع أو  وفعل الإخفاء

  4. الإخفاءوقت حصول فعل  باختلاف

التي  وثائقھ،أو  مراسلاتھإتلاف التاجر المتوقف عن الدفع دفاتره أو ویعتبر من قبیل إخفاء الحسابات 

 بدفاتره،التي ألزم فیھا المشرع الجزائري الاحتفاظ فیھا  ،وھي المدةسنوات )10(لم تمض علیھا مدة عشر

  .من القانون التجاري الجزائري 12حسب المادة  5. التدلیسإذا ما كان مقترنا بنیة 

                                                           
  .211ص  2011دار وائل للنشر عمان  1فھد یوسف الكساسبة جرائم الإفلاس ط1
  .144ص  2013ات الجامعیة سنة دیوان المطبوع 2وفاء الشیعاوي الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري ط2
  .موریسي نخلة روحي البلعبكي صلاح مطر القاموس الثلاثي3
  . 184نبیل صقر، الوسیط في شرح جرائم الأموال ، دار الھدى ، الجزائر ص 4
  . 669، ص  1932، دار المؤلفات القانونیة ، لبنان ،  1جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الثاني ، ط5
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فجریمة الإفلاس بالتدلیس الناشئة عن فعل الإخفاء جریمة مستمرة لا تنتھي إلا بانتھاء أعمال 

لوقت،ویختص اولا یسري تقادمھا إلا منذ ھذا  الوثائق،في غیر حاجة إلى ھذه  التفلیسة،ویصبح الدائنین

  1.الدعوىالإخفاء باعتباره واقعة افر فعل وحده بالفصل في تو قاضیالموضوع

  :التاجر حسابات-2

خاصة الإلزامیة  ،كان شخصا طبیعیا أو معنویا كل دفاتره التجاریة سواءیقصد بحسابات التاجر 

  :و ھي  2. سنوات بعد اكتمالھا 10ا لمدة بھ الاحتفاظوكذا مراسلاتھ التي یجب علیھ إمساكھا و  ،نھام

  :الدفاتر التجاریة-أ

التجاریة،وتحتوي یسجل فیھا التاجر تفاصیل أعمالھ  والسجلات والأوراق التيوھي جمیع الدفاتر 

التي تجعل التاجر في وضع یستطیع معرفة مركزه المالي من الربح أو الخسارة بحیث المعلومات  على

إذا تم مسكھا بطریقة دقیقة ومنتظمة، وتصلح بأن تكون وسیلة للأثبات أو تعتبر ذات تعكس حركتھ التجاریة 

  3. لات الصلح الواقي من الإفلاسفائدة في حا

  :تنقسم الدفاتر التجاریة إلى نوعین

  : إلزامیةدفاتر-

من القانون  09وتضبطھا وھما اثنان دفتر الیومیة الذي نصت علیھ المادة تمثل حسابات التاجر  التي

یوما بیوم وأن  فیھ التاجر كافة العملیات التي یجریھا ث یقیدبحی،التجاري یعد من أھم الدفاتر على الاطلاق 

ھ یجب على و منھ فإن من نفس القانون 10ودفتر الجرد المذكور في المادة  یراجع نتائج ھذه العملیات شھریا

كل تاجر أن یجري سنویا جزءا لعناصر أصول وخصوم مقاولتھ و ان یقفل كافة حساباتھ قصد إعادة 

  4.نسخ المیزانیة في دفتر الجردكما نص المشرع صراحة على ان ت،المیزانیة و حساب النتائج 

  

                                                           
،  2009وردة دلال ، جرائم الإفلاس في الاقانون الجزائري و القانون المقارن ، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة ، 1

  .128ص 
دار ھومة للطباعة و  2،  1، ج) المحل التجاري و العملیات الواردة علیھا ( نادیة فضیل ، النظام القانوني للمحل التجاري 2

  . 130ص  2011لجزائر ، النشر و التوزیع ، ا
 2012، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان  2بسام احمد الضراونة ، باسم محمد ملحم ، الشركات التجاریة ، ط3

  . 90، ص 
  . 488فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، نشر و توزیع ابن خلدون ، ص 4
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 :دفاتر اختیاریة غیر إلزامیة-

في حالة توقف عن الدفع و قام بإخفاء او اتلاف لا تقوم جریمة الإفلاس بالتدلیس اذا كان التاجر 

دفاتره غیر الإلزامیة  كدفتر المسودة الذي ینقل كل محتویاتھ الى دفتر الیومیة الا اذا كان من شأنھا ان تبین 

  .حقیقة مركزه المالي مثل دفتر المخزن او دفتر الخزینة بالنسبة للمصرف 

  : مراسلات التاجر و وثائقھ الحسابیة-ب

ري و مثلھا ویقصد بھا كل المراسلات التي یصدرھا التاجر او ترسل الیھ المتعلقة بنشاطھ التجا

و التي یكون من شأنھا ابراز الوضعیة المالیة للتاجر المتوقف عن الدفع و كذا  البرقیات و الاشھارات ،

 .السفاتج و السندات لأمر و الشیكات التي یكون التاجر طرفا فیھا

  :أو اختلاس كل أو بعض من أصولھ تبدید:ثانیا

  .ھما الاختلاس و التبدیدبھما المفلس قصد الاضرار بدائنیھ ،یتضح أن ھناك فعلین یقوم 

  :الاختلاس-1

لا یقصد بفعل الاختلاس في ھذه الجریمة إخراج المال من حرز الغیر دون علمھ أو رضاه كالسلب 

ذلك لان محل الاختلاس في جریمة الإفلاس بالتدلیس تكون في حوزة  ، 1كما ھو الحال في جریمة السرقة 

و ھو تحویل للأموال مع علمھ أنھ متوقف عن الدفع ،  لمالك بالتصرف في مال من أموالھ ،أي قیام ا،الفاعل

ولما كانت ھذه الغایة أو ذاك  ینتظرھا أو الغایة التي خصصت لھا ،المملوكة للمفلس عن المصیر الذي 

عن متناول دائنیھ یعد فكل فعل یرتكبھ ھذا المفلس و یرید بھ أن یبعد أموالھ ھو دائنو المفلس ،  رالمصی

  2.اختلاسا

من القانون التجاري لم یحدد طرق  33أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة  و الجدیر بالذكر

  .الاختلاس بل ترك ذلك لاجتھاد القضاء

  :التبدید -2

  الافراط  في صرف المال دون فائدة ترجى حیث یلجأ التاجر المتوقف عن دفع دیونھو ھو التبذیر و 

                                                           
،  1990دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  2ون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، طمحمد صبحي نجم ، شرح قان1

  .  137ص 
  . 135وردة دلال ، مرجع سابق ، ص 2
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 .الضمان العام إنقاصالضرر بدائنیھ عن طریق  إلحاقوذلك بنیة إلى تبذیر كل او جزء من أموالھ ، 

رما وانما ترك المجال مفتوحا مج، لأموالھفالمشرع الجزائري لم یحدد الطرق التي یتم بھا تبدید المفلس 

  .بذلك كل فعل من شأنھ أن یھدر بھ التاجر أموالھ

  :ریة لیست في ذمتھ الإقرار بدیون صو: ثالثا

أي مدینا بدیون لیست في ذمتھ أصلا ،في ھذه الحالة یجعل التاجر المدین المتوقف عن الدفع نفسھ 

من حقوقھم بقدر ما ینقص من أموالھ بالتبعیة  وذلك بالانقاص،  بنیة التدلیس و الغش إضرارا بدائنیھ

  .لاعترافھ بدیون صوریة على نفسھ

وثائق رسمیة كعقد  ویتم الإقرار بالدین الوھمي سواء في محررات التاجر الرسمیة أي في عقود أو

،  تللإثباعقد الاعتراف بالدین وغیرھا أو في تعھداتھ العرفیة وھي الأوراق التي تعد حجة الرھن الرسمي ،

ومثلھا تحریر وقع علیھا التاجر ویجدد تاریخھا ، والتي تصدر عن التاجر بدون تدخل موظف عمومي ی

  .أو تقدیمھ وصول استلام لبضائع لم یستلمھا داع أو مخزن سلع لم تدخل مخازنھ ،سندات إی

اري فان من القانون التج 10و یتم كذلك للتاجر الاعتراف بدیون وھمیة في میزانیتھ طبقا للمادة 

التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ملزم بمسك دفاتر الجرد و یقید فیھا أصول و خصوم تجارتھ 

لأصولھ و ومنھ تعتبر میزانیة التاجر بمثابة مسح كامل  اعداد میزانیتھ ،ونسبة الأرباح و الخسائر قصد 

فاذا ما اعترف حال توقفھ عن الدفع في میزانیتھ بدین وھمي لیس في ذمتھ قصد الاضرار  خصومھ ، 

  .مقللا من ذلك من قیمة الضمان العام  من قیمة اصولھ ، إنقاصیھ عن طریق بدائن

  الركن المعنوي لجریمة الإفلاس بالتدلیس  : الفرع الرابع

ان الإفلاس بالتدلیس جریمة عمدیة لا تتحقق الا اذا تعمد الجاني ارتكاب الفعل المكون لھا على 

  .، أي ان القصد الجنائي او العمد ھو الركن المعنوي لھذه الجریمة  1الصورة التي جرمھا القانون 

قھ ضررا بدائنیھ فالتدلیس ینتج من كون التاجر الذي یعلم بانھ في حالة توقف عن الدفع واعیا بإلحا

  . عن طریق قیامھ بالأفعال المكونة للعنصر المادي أي متعمدا ارتكابھ تلك الأفعال

خاص وھذا ما ان یكون لمرتكبھا قصد ضافة لذلك یجب ولقیامھا یشترط توافر القصد الجنائي ا

  :  سنتطرق الیھ

                                                           
   148وردة دلال ، المرجع السابق ، ص 1
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   القصد الجنائي العام : اولا

  : لابد معا ، وھما عنصر العلم و الارادةیقوم في كل الجرائم العمدیة على عنصرین 

  : العلم 1

ھو حالة من الوعي و الادراك لدى الفاعل تجعلھ یدرك الأمور على حقیقتھا ، وحتى یتوافر عنصر 

العلم في جریمة التفلیس بالتدلیس یجب ان یكون المدین التاجر المتوقف عن الدفع على درایة كاملة بظروف 

  .وعناصر الجریمة

یكون عالما بالإضافة الى كونھ تاجرا انھ في حالة توقف عن الدفع ، أي انھ عاجز عن  فیجب ان

  .الوفاء بدیونھ في وقت استحقاقھا و بكافة ظروف الجریمة الأخرى

اما اذا اختفى لدیھ العلم بھذه العناصر كأن لا یكون على درایة بانھ في حالة وقف عن الدفع ، كمن 

ھ فر یعد مفلسا بالتدلیس ، اذا ما ارتكب احد الأفعال المذكورة انفا وھو یجھل یوكل لشخص اخر إدارة تجارت

  .بانھ في حالة توقف عن الدفع

  : الارادة 2

تعرف الإرادة بانھا قوة نفسیة تدفع الشخص الى ارتكاب الفعل ، وتوجھ نشاطھ ولا یكفي توافر 

ا بعناصر و ظروف الجریمة ، بل یجب ان القصد الجنائي العام ان یكون التاجر المتوقف عن الدفع عالم

فلا تقوم الجریمة اذا ما انتفت الإرادة لدیھ كأن یتعرض لخسارة  1، ارتكاب ھذه الجریمة  إلىارادتھ  تتجھ

  .سلعة بسبب انھیار الأسعار او حادث خلال توقفھ عن الدفع

و الشریك في ھذه ویستوي في اشتراط توافر القصد الجنائي العام لدى كل من الفاعل الأصلي 

ان یكون عالما بظروف وعناصر الجریمة و ان تتجھ ارادتھ الى  -ادانتھ  و عقابھ-الجریمة الذي یجب 

  .مساعدة الفاعل في تحقیق نتیجتھا

   القصد الجنائي الخاص: ثانیا

، و لقیام ھذه الجریمة یجب توافر نیة خاصة لدى الجاني وھي نیة التدلیس او نیة الاضرار بالدائنین 

  .القصد الجنائي ھو الغایة التي یصبو الیھا الفاعل وراء فعلھ

                                                           
اسیة ، جامعة قاصدي خلیفي جمال عبد الناصر ، جرائم الإفلاس في التشریع الجزائري ، مذكرة ، كلیة الحقوق و العلوم السی1

   12ص  2013مرباح ، ورقلة ، سنة 
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ویقصد بالتدلیس في جریمة الحال الغش و التحایل على الدائنین قصد تمكن التاجر المتوقف عن الدفع 

من تھریب أموالھ والحیلولة دون حجز جماعة الدائنین علیھا ، مما یؤدي الى الانتقاص من ضمان استفاء 

  .مترتبة في ذمتھمحقوقھم ال

بینما لم یتعرض المشرع الجزائري وجود نیة التدلیس لدى التاجر المتوقف عن الدفع في حالة قیامھ 

بالإقرار بدیون وھمیة لیست في ذمتھ ، اذ یجب على النیابة العامة ان تثبت توافرھا حتى تتمكن من الحاق 

  1.التھمة الموجھة لھ

توقفھ عن الدفع بالإقرار بدیون لیست في ذمتھ ، في ام اثناء أي یجب علیھا ان تثبت ان التاجر ق

محرراتھ الرسمیة او في تعھداتھ العرفیة او في میزانیتھ بھدف الاضرار بدائنیھ ، اذا عجزت عن اثبات انھ 

  .و معھ الركن المعنوي لجریمة الإفلاس بالتدلیسسيء النیة اختفى القصد الجنائي الخاص 

  الشروع و الاشتراك في جریمة الإفلاس بالتدلیس : المطلب الثاني

على الشروع و باعتبار ان جریمة الإفلاس بالتدلیس من جرائم الأموال التي یعاقب فیھا المشرع 

فسنتناول في ھذا المطلب موقف المشرع الجزائري بالنسبة للشروع و الاشتراك في  الشریك في الجریمة ،

  .جریمة الإفلاس بالتدلیس 

  الشروع في جریمة الإفلاس بالتدلیس : الاولالفرع 

د یرتكبھا شخص فق ركانھا بغض النظر عن القائم بھا ،یعاقب المشرع على الجریمة عند اكتمال أ

لكن قد تتجھ إرادة الجاني الى تنفیذ  تحقق النتیجة من الفعل الاجرامي ،كما یجب  واحد او عدة اشخاص ،

  2.ھ فھذا یعد شروعا في الجریمة خارجة عن ارادت لأسبابالجریمة ولا تتحقق 

من قانون  383باعتبار ان جریمة التفلیس بالتدلیس جنحة ولیست جنایة یعاقب علیھا نص المادة 

من قانون  31فبالتالي فان الشروع فیھا لا یعاقب علیھ الا بنص خاص طبقا للمادة  3.العقوبات الجزائري 

المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا الا بنص صریح في " : الأولى على انھالتي تنص في فقرتھا العقوبات 

  ......"القانون 

                                                           
  145جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة و التجاریة ، مرجع سابق  1
القانون  : سامیة بن حموش ، وارث سھیلة ، جرائم الإفلاس ورد الاعتبار ، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق ، تخصص2

  20، ص  2017العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
،  1966یونیو  08المؤرخ في  156-  66، یعدل و یتمم الامر رقم  2009فیفري  25مؤرخ في  01- 09الامر رقم  3

  .  2009مارس  08الصادر یتاریخ  15المتضمن قانون العقوبات ج، ر ،ج،ج عدد 
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ومنھ نستنتج ان الشروع في جریمة الحال غیر معاقب علیھ في التشریع الجزائري طالما ان المشرع 

  .لم ینص على ذلك لا في قانون العقوبات ولا في القانون التجاري 

  الاشتراك في جریمة الإفلاس بالتدلیس  :الثانيالفرع

من قانون العقوبات الجزائري  42الاشتراك ھو شكل من اشكال المساھمة الجزائیة وقد عرفتھ المادة 

ویفھم من نص المادة ان المشرع الجزائري اعتبر الشریك كل شخص ساھم وقم  الشریك في الجریمة 

یة أي انھ یساھم في ارتكاب الجریمة بطریقة غیر مباشرة مساعدة او معاونة على ارتكاب الاعمال التحضیر

  1. الجریمةبتقدیمھ ید المساعدة للفاعل الأصلي في ارتكاب  وذلك

نص المشرع الجزائري صراحة في قانون العقوبات على تسلیط العقوبة على المفلس بالتدلیس ومن 

نجد من خلال ھذا  القانون،نفس  من 384شاركھ في ذلك بالحبس من سنة الى خمس سنوات طبقا للمادة 

النص ان المشرع الجزائري سار نحو الراي الذي اخذه المشرع الفرنسي حیث قرر نفس عقوبة الفاعل 

  2. یكن لھ صفة التاجر ولو لمالأصلي للشریك 

  الإفلاس بالتدلیس والجزاء فيالمتابعة  :الثالثالمطلب

الاشتراك فیھا أخیرا نتناول مسألة ودرسنا احكام الشروع وبالتدلیس بعدما تطرقنا الى جریمة الإفلاس 

  :یليقواعد المتابعة وكذا العقوبات المقررة لھا فیما 

  المتابعة في جریمة الإفلاس بالتدلیس  :الأولالفرع

تجرى الملاحقة في جریمة الإفلاس بالتدلیس من قبل النیابة العامة ، واما بناءا على شكوى المتضرر 

، او وكیل التفلیسة الذي یمثل جماعة ن احد الدائنین ، الذي یتخذه صفة الادعاء الشخصي الذي قد یكو

الدائنین ، وان لم یكن لدیھ تفویض خاص من الدائنین وقد یتم الادعاء الشخصي اما قاضي التحقیق ، اذا 

مبادرة النیابة كان المدعي لم ، ھو الذي حرك ، بادعائھ الدعوى العامة في الإفلاس الاحتیالي ، دون 

  3.ةالعام

                                                           
ساكر نافع ، الاشتراك في القانون الجزائري و المقارن مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق تخصص 1

   10ص  9، ص  2015قانون جنائي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
، دیوان  06ط ) الإفلاس و التسوییة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ( راشد راشد ، الأوراق التجاریة ، 2

  . 359،  358، ص  2004المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
  . 206ص  2008،  2الیاس ناصیف ، الكامل في قانون التجارة ، الجزء 3
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ودور النیابة العامة فرعي ، انھ دور الرقیب یرید ان یحتفظ و یحیط علما بتطورات التفلیسة في سبیل 

الدعوى الجنائیة اذا تبین لھا وجود عناصر احدى جرائم الإفلاس ، و لتمكین  النیابة غرض معین ، ھو رفع 

من القیام بھذه الوظیفة یرسل كاتب المحكمة في ظرف اربع و عشرون ساعة الى النیابة العمومیة ملخصا 

التحفظیة من الحكم الصادر بشھر الإفلاس سواء كان بحبس المفلس او بالتحفظ علیھ او برفع الإجراءات 

مؤقتا او كلیة وعلى مأمور التفلیسة وعلى بیان الأسباب المھمة التي نشأ عنھا الإفلاس ، و یصحب ھذا 

  1. الملخص بملاحظاتھ ورایھ الخاص فیما اذا كان الإفلاس مقرونا بتفلیس او تدلیس

من المستندات و وفي جمیع الأحوال یلتزم وكیل التفلیسة ان یقدم للنیابة العامة جمیع ما تطلب منھ 

من القانون التجاري ، كما تلتزم الخزینة العامة  376السندات و الأوراق و المعلومات ، وذلك بنص المادة 

بمصروفات الدعوى التي یرفعھا احد الدائنین ، اذا قضى بالإدانة دون الاخلال بحق الخزینة العامة 

بالإفلاس بالتقصیر في حالة براءة المدین من اتھامھ  بالرجوع على المدین و ذلك بعد حل اتحاد الدائنین ، اما

  . او التدلیس فیتحمل مصروفات الدعوى الدائن المدعي

ومنھ فان نفقات الدعوى تكون على عاتق المفلس، في حالة الحكم علیھ وعلى عاتق الخزینة في حال 

ت بناء على شكوى فردیة ، من تبرئتھ ، وذلك عندما تحصل الملاحظة من قبل النیابة العامة ، اما اذا حصل

احد الدائنین ، فیتحمل ھذا الأخیر نفقاتھا في حال تبرئتھ ، اذا حصلت بناءا على شكوى فردیة من وكیل 

التفلیسة ، فلا یجوز ان تتحمل جماعة الدائنین نفقات في أي حال من الأحوال ، و الغایة منھا ھو عدم تردد 

تحایلیة ، وتھم معاقبتھا النظام العام ،  أنھان اجل تصرفات تبدو لھم وكلاء الفلیسة ، في طلب التقلبات ، م

  .ان نفقات الملاحقة قد ذھبت سدى خوفا من المسؤولیة تجاه جماعة الدائنین اذا تبین فیما بعد ، 

تلتزم الخزینة العامة بمصروفات الدعوى التي " : قانون التجاري الجزائري 373حیث نصت المادة 

بحق الرجوع على المدین طبقا للأوضاع الواردة في  الإخلالدون  بالإدانةیرفعھا احد الدائنین اذا قضى 

  ."من التھمة فیتحملھا الدائن المدعي الإعفاءفي الحالة  وأما،  372فالفقرة الثانیة من المادة 

  في جریمة الإفلاس بالتدلیس ررة المق الجزاءات: الفرع الثاني

  العقوبات الاصلیة  : اولا

كل من تثبت مسؤولیتھ لارتكابھ جریمة التفلیس في " :  من قانون العقوبات على انھ 383تنص المادة 

 : الحالات المنصوص علیھا في القانون التجاري یعاقب

                                                           
  . 172احمد محمود خلیل ، الإفلاس التجاري و الاعسار المدني ، دار الكتاب الحدیث ص  1
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دج الى  100.000من سنوات و بغرامة ) 05(الى خمس ) 01(عن التفلیس بالتدلیس من سنة  -

 دج 500.000

یعاقب وكلاء الصرف و سماسرة القیم : " من قانون العقوبات بما یلي  385كما قضت المادة 

المنقولة الذین تثبت ادانتھم في جریمة الافلاس البسیط او بالتدلیس بالعقوبات المقررة بالتفلیس بالتدلیس و 

  ". ذلك في جمیع الحالات 

دد اتجاه سماسرة شرع الجزائري یتشمن قانون العقوبات ان الم 385المادة نجد من خلال نص 

ووكلاء الصرف في حالة ارتكابھما لجریمة التفلیس ، سواء بالتقصیر او التدلیس نظرا لحساسیة ھاتین 

غى رع خلال تعدیلھ لقانون العقوبات ، الشفافیة فیھما ، الا ان المشالمھنتین اذ یفترض توافر النزاھة و ال

، تفادیا منھ للتكرار ، طالما انھ یعتبر كلا من السماسرة  1 04 – 82بموجب القانون رقم  385المادة 

  2.ووكلاء الصرف تجارا 

یتضح لنل من ما سبق ، ان المشرع الجزائري لم یسن الافعال المكونة لجریمة التفلیس بالتدلیس في 

قانون العقوبات ، مثلما ھو الحال علیھ في جرائم الاموال الاخرى ، وانما احال ذلك الى القانون التجاري 

  . ا یكون تاجرامنھ ، باعتبار الجاني في ھذه الجرائم دائم 375  372من خلال نصوص المواد 

  العقوبات التكمیلیة : ثانیا

لقد تم الغاء العقوبات التبعیة اثر تعدیل قانون العقوبات ، فقام المشرع الجزائري الى ضمھا الى 

، وتم تحدیدھا في  23 – 06المعدلة بموجب القانون رقم  9العقوبات التكمیلیة ، ونص علیھا في المادة 

  .18رر الى المادة مك 9المواد اللاحقة من المادة 

فیجوز علاوة عن العقوبات الاصلیة ان یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق او اكثر من 

  .من ھذا القانون سنة على الأقل ، وخمس سنوات على الأكثر 1مكرر  9الحقوق الواردة في المادة 

حیفة معتمدة للإعلانات یتم لصق ونشر حكم الإدانة بالإفلاس بالتدلیس نفقة المحكوم على في ص

  .ونیة التي حصل فیھا النشر الأولالقانونیة تتضمن رقم عدد جریدة الإعلانات القان

 

                                                           
یونیو سنة  8المؤرخ في  156 – 66، یعدل و یتمم الامر رقم  1988فبرایر سنة  13المؤرخ في  04 -82قانون رقم  1

  . 1982فبرایر سنة  16الصادر في  7ج ر ، عدد . و المتضمن قانون العقوبات  1966
  .16جمال عبد الناصر خلیفي ، مرجع سابق ، ص  2
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 :الحرمان من بعض الحقوق  . أ

من قانون العقوبات بالحرمان من حق أو  14یجوز للقاضي الحكم على المفلس بالتدلیس حسب المادة 

قانون عقوبات لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على  1مكرر  9أكثر من الحقوق الواردة بنص المادة 

نجدھا تحدد الحقوق التي یمكن للمحكمة أن تحكم على المفلس بالتدلیس  1مكرر  9وبالرجوع للمادة  1الأكثر

من قانون  2-9بالحرمان من حق أو أكثر منھا و التي تشكل في مجملھا العقوبة المنصوص علیھا بالمادة 

  .العقوبات

  : في الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وھي والمتمثلة

 .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة - 

 .الحرمان من حق الانتخابات، الترشح وحمل أي وسام - 

الأھلیة لأن یكون مساعدا، محلفا، أو خبیرا أو شاھدا على أي عقد، أو شاھدا أمام القضاء إلا على  عدم - 

 .سبیل الاستدلال

الحرمان من حق حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة، أو في خدمة في مؤسسة للتعلیم  - 

 .بصفة أستاذ أو مدرسا، أو مراقبا

 .ماعدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قی - 

  .سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا - 

ویستوي في ھذه العقوبات المحكوم علیھ سواء كان فاعلا أصلیا بصفتھ التاجر المفلس أو كان شریكا 

لھ، ولو لم یكن لھ صفة التاجر، أي أن كلا العقوبتین الأصلیة والتكمیلیة تطالا المدین المفلس، وكل شریك 

  2.معھ في ارتكاب ھذه الجریمة

 نشر أو تعلیق حكم الإدانة  - ب

على ھذه العقوبة، أما كیفیة تطبیقھا بمقتضى المادة  12من قانون العقوبات في بندھا  9نصت المادة 

  .من نفس القانون 18

                                                           
. 2013الجزائر  2معیة ،طوفاء شیعاري، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجا 1

 .145ص
 من قانون العقوبات 384أنظر المادة 2
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والملفت للانتباه أن المشرع لم ینص على نشر حكم الإدانة بالتفلیس بالتدلیس في قانون العقوبات، 

من القانون التجاري وذلك عن طریق لصق حكم الإدانة بكاملھ في  388وإنما نص علیھا بموجب المادة 

ونشره في إحدى الجرائد المعتمدة للإعلانات           القانونیة،  1مكان معد للصق الإعلانات القانونیة

إضافة إلى ذلك تنشر خلاصة موجزة للحكم بالإدانة بجریمة التفلیس بالتدلیس في النشرة الرسمیة للإعلانات 

القانونیة، یتضمن ھذه الخلاصة إضافة إلى ذلك عدد جریدة الإعلانات القانونیة التي حصل فیھا النشر 

واحد أو یكون ذلك على نفقة المحكوم علیھ في حدود ما تحدده  2السابق، دون أن تتجاوز مدة النشر شھرا

  .المحكمة لھذا الغرض للمصاریف

یمة التفلیس بالتدلیس ھي عقوبة إلزامیة ولیس للمحكمة ویلاحظ أن نشر أو تعلیق حكم الإدانة في جر

  .أي خیار أو سلطة تقدیریة فیھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .244راشدراشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص1
 .من قانون العقوبات 18أنظر المادة 2
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  جریمة الإفلاس بالتقصیر : الثانيالمبحث

التفلیس بالتقصیر ھو جریمة جنائیة الا انھ لا ینطوي على الغش و قصد الاضرار بحقوق الدائنین بل 

او على تصرفات تتم عن طیش و رعونة دونما  ،المشروع التجاريینطوي على تقصیر واھمال في إدارة 

عنھا من ھدر لحقوق وما قد ینجم  ،تبصر و احتراز للنتائج الخطیرة التي قد تترتب علیھا بالنسبة للمشروع 

  1. الدائنین 

وفرق بین نوعین من  ،المكونة لھ المشرع الجزائري لم یعرف الإفلاس بالتقصیر عدد فقط الأفعال 

  : الات الإفلاس التقصیريح

من القانون الجزائري على الحالات التي یدان فیھا التاجر في حالة توقفھ عن دفع  370نصت المادة 

  :  دیونھ بالإفلاس بالتقصیر الوجوبي الملزم للقاضي وھي كاللاتي

 .اذا ثبت ان مصاریفھ الشخصیة او مصاریف تجارتھ مفرطة  .1

 . ات نصیبیة محضة او عملیات وھمیةإذا استھلك مبالغ جسیمة في عملی .2

إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع باقل من سعر السوق بقصد تأخیر ابات توقفھ عن الدفع او استعمل  .3

 .بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال

 .اذا قام بالتوقف عن الدفع بإیفاء احد الدائنین اضرار بجماعة الدائنین .4

 .اشھر افلاسھ مرتین و أقفلت التفلیستان بسبب عدم كفایة الأصولاذا كان قد  .5

 .اذا لم یكن قد امسك ایھ حسابات مطابقة لعرف المھنة نظرا لأھمیة تجارتھ .6

  2.اذا كان قد مارس مھنتھ مخالفة منصوص علیھ في القانون  .7

ت الإفلاس الااو البراءة رغم توافرھا و ھذه ھي ح بالإدانةحالات یجوز فیھا للمحكمة الحكم -

والتي تقضي بانھ یجوز من القانون التجاري الجزائري  371الذي نصت علیھ المادة  ري الجوازيیالتقص

 : اعتبار كل تاجر في حالة توقف عن الدفع مرتكبا للتفلیسة بالتقصیر اذا وجد احدى الحالات الاتیة

 .التعاقد بغیر ان یتقاضى مقابلھا شيءإذا كان قد عقد لحساب الغیر تعھدات ثبت انھا بالغة لوضعھ عند  .1

 .إذا كان قد حكم بإفلاسھ دون ان یكون قد وفى بالتزامھ عن الصلح سابق .2
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كان لم یقم بالتصریح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مھلة خمسة عشر  إذا .3

 .یوما دون مانع مشروع) 15(

 .الأحوال والمواعید المحددة دون مانع مشروع فيكان لم یحضر بشخصھ لدى وكیل التفلیسة  إذا .4

 1.إذا كانت حساباتھ ناقصة او غیر ممسوكا بانتظام .5

  بالتقصیر  اركان جریمة الافلاس : المطلب الاول

الركن (  370  371التفلیس بالتقصیر ھو ان ینسب الى التاجر فعلا من الأفعال التي حددتھا المواد 

والتي تكشف عن خطأ او اھمال فاحش صدر من المدین المفلس  الجزائري،من القانون التجاري ) الشرعي 

) ركن معنوي( ولا یشترط فیھ سوء القصد  ،) ركن مادي(في ادارتھ لتجارتھ ویترتب علیھ ضرر الدائنین 

  .فھذه الجریمة تعد اقل خطورة من جریمة التفلیس بالتدلیس التي تنطوي على غش او تضلیل. 

  الركن الشرعي لجریمة الافلاس بالتقصیر  : الفرع الاول

اورد المرع الجزائري النصوص القانونیة المتعلقة بجریمة التفلیس بالتقصیر في الفصل الاول 

المتعلق بالتفلیس من الباب الثالث المعنون بالتفلیس و الجرائم في مادة الافلاس ، من الكتاب المتعلق 

و  370تبار ، وماعداه من جرائم الافلاس ، وھذا من خلال المادتین بالافلاس و التسویة القضائیة ورد الاع

، حتى من القانون التجاري ، اذ بینت كلتا المادتین الافعال التي یرتكبھا التاجر المتوقف عن الدفع  371

یمكن ادانتھ بجرم التفلیس بالتقصیر الجوازي او الوجوبي ، وھي حالات ذكرھا المرع الجزائري على سبیل 

منھ ، و التي  383لحصر لا المثال ، اما العقاب علیھا فاحالھا لقانون العقوبات من خلال نص المادة ا

  .سنفصل فیھا لاحقا

  الركن المادي لجریمة الإفلاس بالتقصیر  :الثانيالفرع

لذا سنتطرق الى الركن المادي لجریمة  بنوعیھا،یختلف الركن المادي لجریمة التفلیس بالتقصیر 

  ) ثانیا( الجوازيثم الركن المادي لجریمة التفلیس بالتقصیر  ،)أولا(التفلیس بالتقصیر الوجوبي 

  السلوك الإجرامي : أولا

نتناول مسألة السلوك الإجرامي في كل من حالة التفلیس بالتقصیر الوجوبي وكذا الجوازي حسب ما 

  .اري الجزائريجاء بھ القانون التج
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  الركن المادي لجریمة الإفلاس بالتقصیر الوجوبي  -1

یعد التاجر مفلسا بالتقصیر وجوبا اذا ثبت امام القاضي ارتكاب المدین لإحدى الحالات المنصوص 

وجب  ،و توافر لدیھ القصد الجنائي و ھو اتجاه النیة نحو احداث الضرر بالدائنین  370علیھا في المادة 

ن یكون لھ سلطة من قانون العقوبات دون ا 373على القاضي توقیع العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  1.التقدیر في ذلك 

و  ،وانما یكفي توافر الخطأ  المدین،تدلیس  تتضمن بالضرورةجریمة التفلیس بالتقصیر لا  أنأي 

الا بالتأكید من  وسلطة المحكمة لا تتعلق 370یعتبر التفلیس اجباریا في حالات السبع المذكورة في المادة 

  : الوقوع الأفعال ، وھو ما نوضحھ فیما یلي

 : خصیة و مصاریف تجارتھ مفرطةشمصاریف التاجر ال أنثبت  إذا -

التاجر المفرط لمصروفاتھ الشخصیة و مصاریف تجارتھ ، وھذا لان المرع قدر  إنفاقجرم المشرع 

في ھر افلاسھ وبالتالي الاضرار بدائنیھ ، و المقصود المصلحة العامة لان التاجر قد یتسبب بإسرافھ الشدید 

ھ حیث بالنفقات ھنا نفقات حیاتھ الخاصة ، إضافة إلى نفقات المحل التجاري والاصلاحات الداخلة علی

 .یعاقب المفلس من اجل انفاقھ المفرط والذي لا یتناسب مع مقدار ارباحھ

 : ة محضة او عملیات وھمیةتاجر لمبالغ جسیمة في عملیات نصیباستھلاك ال -

یقع فعل الاستھلاك بمبالغ كبیرة في عملیات الحظ المحض او عملیات وھمیة حیث تسمح ھذه 

الشخصي ، و ینسحب ذلك الى  أفعالالإنفاقلسلوك للمتھم خارج نطاق التي تتصل با الأفعالالصیاغة بتجریم 

ینسحب على التي تكون للحظ الفضل الاول في تحدید الربح و الخسارة كما  الألعابالقمار و الذي یقصد بھ 

  .الخسارة فیھا على مجرد الحظ على بضائع  أوو التي یتوقف الكسب  المحضالنصیب  إعمال

  2و تتحقق ھذه الحالة سواء وقعت العملیات قبل تاریخ التوقف عن الدفع ام بعده 
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قیام التاجر بمشتریات لاعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر اثبات توقفھ عن الدفع او استعمل  -

 : بنفس القصد وسائل مؤدیة للافلاس لیحصل على اموال

یر اثبات توقفھ عن الدفع حیث یلجأ لراء بضاعة و یقوم ھذه من الوسائل التي یبذلھا التاجر لتاخ

روع و شك یضر بالمشببیعھا بأقل من سعرھا للحصول على سیولة نقدیة للوفاء بالتزاماتھ الحاضرة لا

، وتوافر نیة اثبات التوقف عن الدفع عندما یكون التاجر على بینة من توقفھ عن  یوجب خسارة دائنیھ

 1.الدفع لذلك فھي تقع بعد التوقف عن الدفع ولیس قبلھ

 : بجماعة الدائنین إضرارااحد الدائنین  بإیفاءقیام التاجر بعد توقفھ عن الدفع  -

رد توقفھ عن الدفع بأن یعامل دائنیھ التاجر یلتزم بمج الإفلاسأنفي مادة  الأساسیةمن المبادئ 

دائنیھ بدینھ و تجنیبھ لأحدیمكن المدین من العبث بھا بطریق الوفاء  إنأ المشرع بالمساواة ، لذلك لم یش

 التفلیسمن قبل  الأفعالالاشتراك في التفلیسة و الخضوع لقسمة الغرماء ، و لھذا اعتبر المشرع ھذه 

  . الوجوبيبالتقصیر 

 .لتحقق الجریمة ان یقع الفعل بعد قیام حالة التوقف عن الدفع ویشترط 

 : الأصولالتفلستین بسبب عدم كفایة  وإقفالالتاجر مرتین  إفلاس إشھار -

، فالمشرع  الأصولنتیجة عدم كفایة  التفلستینتلك  إغلاقمرتین وتم  أشھرإفلاسھیتبین ان التاجر قد 

مرة  الإفلاسللمرة الثانیة ، و تھوره وعدم حیطتھ في الوقوع في  إفلاسھھنا یفترض تقصیر التاجر في 

رع تھدید التاجر حتى یحتاط في تجارتھ الجدیدة و یتفادى ش، لذلك اعتبره مفلسا بالتقصیر فغرض المثانیة

 .مرة ثانیة  الإفلاسالوقوع في 

 : تجارتھ لأھمیةحسابات مطابقة لعرف المھنة نظرا  لأیةالتاجر  إمساكعدم  -

حسابات مطابقة لعرف  أیةلم یمسك  الو جوبیإذایعد التاجر ھنا مرتكبا لجریمة التفلیس بالتقصیر 

نظرا لأھمیة تجارتھ ، وتشمل ھذه الحسابات جمیع المستندات والأوراق الخاصة بتجارة التاجر المھنة 

م ھذه الحسابات طبقا الدائنین، المركز المالي للتاجر و لعل أھ مادامت مفیدة في تحدید في تحدید حقوق
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لعرف المھنة ھي دفتر الیومیة و دفتر الجرد، أو بمعنى أخر الدفاتر الإلزامیة كون مصطلح عرف المھنة 

  .مصطلح واسع كان لابد من ضبطھ و عدم تركھ واسعا كما فعل المشرع الجزائري في ھذه الحالة

 : ممارسة التاجر لمھنتھ مخالفا لحظر منصوص علیھ في القانون -

یلاحظ أن ھذه الحالة تعكس اھتمام المشرع بتأمین تطھیر مھنة التجارة من المخالفات التي قد تحدث 

من القانون التجاري، فالشخص الذي  19فیھا، و یلزم التاجر بالتسجیل في السجل التجاري طبقا للمادة 

ام الافلاس وفي نفس یمارس التجارة دون أن یكون مسجلا في السجل التجاري في حالة افلاسھ یخضع لنظ

الوقت یعد مفلسا بالتقصیر، كما على التاجر احترام القواعد الواردة في قانون الضرائب، و بصفة عامة 

  .یجب الا یمارس التاجر تجارتھ بكل مخالف لحظر منصوص علیھ في القانون

  الركن المادي لجریمة الإفلاس بالتقصیر الجوازي :2

بین ادانة الجاني او الحكم علیھ بعقوبة او اخلاء سبیلھ و ذلك اما ففي ھذه الصورة للقاضي الخیار 

و اما بسبب وضعیتھ وقد عبر المشرع الجزائري عن ھذه الصورة باستعمال  الیھ،بسبب الأخطاء المنسوبة 

  1".یجوز ان یعتبر مرتكبا للتفلیس":عبارة

الة للقاضي السلطة تقدیریة واسعة، حتى لو قضى بالإعفاء من العقوبة إلا أن وبالتالي فانھ في ھذه الح

  :ذلك لا ینفي وقوع الجریمة ، و حالات التفلیس بالتقصیر ھي 

عقد التاجر تعھدات لحساب الغیر یثبت بأنھا بالغة الضخامة بالنسبة لوضعھ عند التعاقد بغیر أن  -

  :یتقاضى مقابلھا شیئا

لتعھدات جمیع الالتزامات التي یقوم بھا التاجر لحساب الغیر بدون مقابل، كقبولھ یدخل في اطار ھذه ا

مستندات تجاریة مسحوبة علیھ أن یكون قد حصل على مقابل الوفاء أو تقدیمھ كفالتھ بدون مقابل لضمان 

صل دین شخص اخر، فھذه الافعال تضر و تمس بحقوق الدائنین من خلال انقاصھا للمال الذي ھو في الا

  .ضمانة لحقوقھ
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و لقیام جریمة التفلیس بالتقصیر لابد أن تكون ھذه التعھدات على قدر من الضخامة، ووضع التاجر و 

مركزه المالي ھو اساس مقیاس مدى ضخامتھا ویكون للقاضي كامل السلطة التقدیریة في تقدیر ضخامة تلك 

  )1.(التعھدات من عدمھا لاعتبارھا من مسائل الواقع 

  :بافلاس التاجر دون ان یكون قد اوفى بالتزاماتھ عن صلح سابق الحكم  -

ثم حكم بافلاسھ من المفروض ھنا ان التاجر قد افلس  ثم حصل على الصلح ثم عاد لمزاولة تجارتھ 

جدید قبل ان یقوم بتنفیذ شرط الصلح الذي جاء بعد الافلاس الاول، ولا یجوز اعتباره مفلسا بالتقصیر ولا 

ذا وقع الافلاس الثاني قبل تنفیذ الصلح الذي عقب الافلاس الاول، ولا عقاب علیھ اذا تم تنفیذ جریمة الا ا

ھذه الشروط ثم افلس التاجر من جدید، فاذا توقف التاجر عن الدفع ثم استطاع الحصول على الصلح الواقي  

لتقصیر، اذ لا یشترط ھذا ثم اشھر افلاسھ بعد ذلك قبل تنفیذ روط الصلح المذكور جاز اعتباره مفلسا با

النص سبق اشھار افلاس التاجر بعد التوقف عن الدفع الاول، وانما یكتفي بان یكون التاجر عن الصلح ثم 

تخلف عن تنفیذ شروطھ ففسخ الصلح و اعید فتح التفلیسة اعتبرت الجریمة قائمة، فلا یشترط لوقوع 

  .لیسة بسبب فسخ الصلحالجریمة ھر افلاس ثاني و انما یكفي اعادة فتح التف

ھ فرصة ادارة اموالھ  و مباشرة نشاطھ من جدید فاخلال التاجر بالالتزامات المترتبة علیھ بعد منح

  .ھو السبب الذي دفع المشرع الى اعتبار ھذه الحالة تفلیسا بالتقصیر

یوما  15عدم قیام التاجر بالتصریح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مھلة  -

  :دون مانع مشروع

 1یوما وھذا لدى كاتب ضبط المحكمة 15إن التاجر ملزم بالتصریح عن حالة توقفھ عن الدفع خلال 

علاوة على المیزانیة وحسب الاستغلال العام وحساب النتائج  2مع ضرورة إرفاق الإقرار بالتوقف عن الدفع

أخرى الوثائق التالیة التي تحرر بتاریخ الإقرار  وكذا بیان التعھدات الخارجة عن میزانیة أخر سنة مالیة

  :وھي

 .بیان المكان - 

 .بیان التعھدات الخارجة عن المیزانیة - 

 .بیان رقمي بالحقوق والدیون مع إیضاح اسم وموطن كل من الدائنین مرفقا ببیان أموال ودیون الضمان - 
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 .جرد مختصر لأموال المؤسسة - 

بأسماء الشركاء المتضامنین وموطن كل منھم أن كان الإقرار یتعلق بشركة تشتمل على شركاء  قائمة - 

 .متضامنین عن دیون الشركة

ویجب أن تكون ھذه الوثائق مؤرخة وموقعة مع الإقرار بصحتھا وذلك من طرف صاحب الإقرار، 

عني أنھ إذا لم ، وھذا ی1ة التفلیس بالتقصیرفإذا أخل التاجر المدین بھذا التاجر بھذا الالتزام یعد مرتكبا لجریم

یوما بتوقفھ عن الدفع یعد متفالسا بالتقصیر، والعلة في ذلك أنھ من الخطر أن یبقى  15یعلن التاجر خلال 

  .المفلس یدیر تجارتھ بعد توقفھ عن الدفع وھذا لعلمھ أن أموالھ ستؤول إلى دائنیھ

العقاب، ولمحكمة  م فإنھ یعفى منن قیام التاجر بالالتزاغیر أنھ في حالة وجود مانع مشروع یحول دو

الموضوع السلطة التقدیریة في فحص صحة البیانات المقدمة من التاجر ولا یخضع في ھذا لرقابة محكمة 

  .النقض فقط یتعین على محكمة الموضوع التسبیب

  :ة دون مانع مشروععدم حضور التاجر بشخصھ لدى وكیل التفلیسة في الأحوال و المواعید المحدد -

ألزم القانون وكیل التفلیسة أو السندیك سماع أقوال المفلس فیما یتعلق بالمیزانیة وأحوال التفلیس، كما 

ألزم المفلس الحضور شخصیا في الآجال المواعید المحددة قانونا أي في أول اجتماع یعقده وكیل التفلیسة 

شخصیا لدى وكیل التفلیسة فیتم عقابھ عن جریمة التفالس  للمداولة في مآل التفلیسة، فإن لم یحضر المفلس

بالتقصیر شریطة أن یكون لدیھ أعذار شرعیة تمنعھ من ذلك، والملاحظ أن المشرع الجزائري قد وسع 

  .نطاق التجریم إلى كل سلوك قد یضر بحقوق الدائنین، سواء كان خطیرا أو قلیل الخطورة

  :نقصان أو عدم انتظام حسابات التاجر  -

یعاقب التاجر المفلس إذا كانت حساباتھ ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام، أي بغیر الشروط التي 

من القانون التجاري في فقرتھا الخامسة والمجرم لھذه الحالة  371وضعھا المشرع، وقد جاء نص المادة 

ما عدم الانتظام یقصد عاما دون تخصیص، أي شاملا لجمیع الوثائق الحسابیة حتى ولو كانت غیر إلزامیة، أ

بھ عدم المواظبة على كتابة البیانات التفصیلیة التي یجب أن تحتویھا الدفاتر أو الوثائق، كما تعتبر الحسابات 

غیر منتظمة إذا أھمل التاجر ترقیم الصفحات أو في وضع العلامات أو الشطب أو ترك الفراغ، كلھا تعتبر 

إذا وجد مبرر قوي لذلك وعبء الإثبات یقع على التاجر، كما أن قرینة على أن الدفاتر غیر منتظمة إلا 

                                                           
 .من القانون التجاري الجزائري 371أنظر الفقرة الثالثة من المادة 1
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التاجر لا یعاقب إذا اقتصر على إمساك دفاتر إلزامیة بطریقة منتظمة ولم یمسك دفاتر غیرھا أو أمسكھا 

  .مالي من خلال الدفاتر الإلزامیةولكن بطریقة غیر منتظمة، طالما یمكن التعرف على حقیقة مركزه ال

  :یجة الإجرامیةالنت: ثانیا

جریمة الإفلاس بالتقصیر الوجوبي ھي من جرائم الضرر وھو ما أفصح عنھ المشرع المصري 

صراحة، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ینص في المادة المتعلقة بالإفلاس بالتقصیر الوجوبي على 

ذه الصیاغة وجوب توافر الضرر، ، عدا فیما یخص حالة الوفاء لأحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین، فھ

تدل على ركن الضرر ولیس الركن المعنوي، أما باقي الحالات فإنھ یتضح أن من طبیعتھا الإضرار 

بالدائنین حتى ولو لم ینص على ذلك صراحة فمثلا حالة استعمال التاجر لوسائل مؤدیة للإفلاس بقصد 

ي عكس المصري الذي ألزم تأخیر إثبات التوقف عن الدفع لیحصل على أموال، فنجد أن المشرع الجزائر

أن یترتب عن تلك الوسائل خسائر شدیدة للدائنین، فإنھ لم یرى ضرورة للنص عن ھذا الركن لأنھ من 

الواضح أن التاجر الذي یشتري بضاعة لبیعھا بأقل من سعرھا للحصول على سیولة نقدیة للوفاء بالتزاماتھ 

إلا أننا نجد أن حالة ممارسة التاجر لمھنتھ مخالفا الحاضرة لا شك یضر بالمشروع ویوجب خسارة دائنیھ، 

لحظرمنصوص علیھ في القانون لا یبدو عنصر الضرر ماثلا فیھا، فالمشرع كان ھدفھ مھنة التجارة 

  .منالمخالفات التي یمكن أن تقع فیھا

أما بالنسبة للتفلیس بالتقصیر الجوازي فلم ینص على ذلك المشرع الجزائري صراحة، والضرر 

  .متطلب في جریمة التفلیس بالتقصیر ھو الضرر المادي لا المعنوي، وقد یكون فعلیا أواحتمالیاال

  :علاقة السببیة في جریمة التفلیس بالتقصیر: ثالثا

بما أن الضرر ھو النتیجة الإجرامیة في جریمة الحال، فیتحتم أن یكون التاجر ھو السببالرئیسي في 

من  371و  370من حالات أو صور النشاط المعاقب علیھ في المادة  ھذا الضرر من خلال ارتكابھ حالة

القانون التجاري الجزائري، وبالتالي یجب توافر علاقة السببیة بین سلوك التاجر وبین وقوع الضرر أو 

احتمال وقوعھ الذي یصیب الدائنین فإذا كان ما بدر من التاجر ھو أن مصاریفھ الشخصیة كانت باھظة وأنھ 

ن الدفع، فإن التاجر یستطیع أن یدافع عن نفسھ إذا كان إنفاقھ الباھظ قد تم بینھ وبین التوقف عن توقف ع

الدفع فترة طویلة بالتمسك بانتفاء علاقة السببیة بینھ وبین الضرر الذي لحق الدائنین، أما إذا تبین أن 

السببیة تقوم رغم ذلك، إلا إذا المشروع قد تعثر خلال ھذه الفترة حتى حدث التوقف عن الدفع فإن علاقة 

أثبت التاجر أن إنفاقھ لم یكن باھظا وأن عوامل أخرى تسببت في حدوث التوقف عن الدفع أما في حالة عدم 

  .تحقق الضرر فلا مجال للحدیث عن علاقة السببیة
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 والملاحظ أن القضاء لا یستلزم أن یكون السلوك المعاقب علیھ ھو السبب وحده في حدوث الضرر،

بل یكفي أن یكون السلوك قد ساھم مع غیره من العوامل في إحداث الضرر الذي لحق الدائنین والمتمثل في 

  1.التوقف عن الدفع

  الركن المعنوي لجریمة الإفلاس بالتقصیر :الثانيالفرع

بما ان جریمة التفلیس بالتقصیر ینطوي على وجھین وجوبي و جوازي ، فان الركن المعنوي لھا 

وركن معنوي لجریمة التفلیس )أولا (سیمھ الى ركن معنوي لجریمة الإفلاس بالتقصیر الوجوبي یمكن تق

  ).ثانیا ( بالتقصیر الجوازي

  الركن المعنوي لجریمة الافلاس بالتقصیر الوجوبي  : أولا

لا یتطلب الركن المعنوي لجریمة التفلیس بالتقصیر الوجوبي وجود تدلیس او غش من المدین ، بل 

توفر الخطأ ، أي ان الركن المعنوي یقوم على أساس الخطأ المفترض ، فمدام ان المشرع الجزائري  یكفي

قد حدد حالات التفلیس بالتقصیر الوجوبي على سبیل الحصر ، ونص على انھ في حالة عدم تحقق ھذه 

بالعقوبة ،اذ ق ت ج ، فان المحكمة تكون مجبرة على التصریح  370الأفعال المنصوص علیھا في المادة 

ان الخطأ في ھذه الحالة یكون مفترضا ، أي یفترض ان التاجر قد  ادخل بواجب الحیطة و الحذر في إدارة 

  .مشروعھ التجاري

ولكي یتم اثبات الركن المعنوي ، یجب البحث في السلوك الخارجي للفاعل للكف عن نوایاه الخفیة ، 

ین لھا رغم ثبوت الفعل المادي حتى لو لم یكن ھذا الفعل لذا تستطیع المحكمة ان تحكم بالبراءة اذا تب

  2.مصحوبا بخطأ 

  الركن المعنوي لجریمة الإفلاس بالتقصیر الجوازي: ثانیا

اذا كان الركن المعنوي للتفلیس بالتقصیر الوجوبي یثبت بالخطأ ، فان الامر نفسھ ینطبق على جریمة 

الفرق بینھما یكمن في تمتع القاضي الجزائي بسلطة تقدیریة واسعة في  التفلیس بالتقصیر الجوازي ، اذ ان

  .تقدیر وجود الخطأ من عدمھ ، كما ھو الحال في جریمة التفلیس بالتقصیر الجوازي

  . یتمثل الركن المعنوي في ھذه الحالة ، في الإھمال و التفریط وعدم الالتزام بحكم القانون
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ھم ، وبیان نوعھ ووجھ خطورتھ ، یقع على عاتق النیابة العامة ، واثبات وقوع الخطأ من جانب المت

  . ومتى كان الخطأ واجب الاثبات ، فللمحكمة ان تستخلصھ من الوقائع التي تثبت امامھا

وعلیھ نخلص الى ان المشرع الجزائري لم یفرق بین الركن المعنوي سواء بالنسبة لجریمة التفلیس 

بالتقصیر الجوازي ، واعتبر ان جریمة التفلیس بالتقصیر بصورتیھا لا بالتقصیر الوجوبي او التفلیس 

  .تتضمن بالضرورة تدلیسا من قبل المدین ، وانما یكفي توافر الخطأ

  بالتقصیر  الاشتراك في جریمة الافلاسالشروع و:الثانيالمطلب 

  .الجزائرينبین في ھذا المطلب مسألة الشروع وكذا الاشتراك في جریمة الحال في التشریع 

  : الشروع في جریمة الإفلاس بالتقصیر : الفرع الأول

منھ ، حیث  30وذلك من خلال المادة " نص قانون العقوبات على الشروع تحت عنوان المحاولة 

رة شكل محاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ او بأفعال لا لبس فیھا ، تأدي مبا" :  عرفھ انھ

ارتكابھا تعد كجنایة نفسھا اذا لم توقف او یخیب اثرھا الا نتیجة لظروف مستقلة عن ارادة مرتكبھا ،  الى

  ".حتى ولو لم یمكن بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا 

جریمة ناقصة اوقف تنفیذھا او خاب اثرھا لسبب خارج ھن یتضح من خلال نص المادة ان الشروع 

، 1برط ان ینص علیھا القانون صراحة ي فالشروع لا یكون الا في الجنایات  وبعض الجنح ، لكنارادة الجان

المحاولة في الجنحة لایعقب علیھا القانون الا بناءا : " من قانون العقوبات  31وھذا ما جاء في نص المادة 

  ... ".على نص صریح في القانون 

ي اعتبر جریمة التفلیس بالتقصیر بالنظر للعقوبات من خلال ما سبق ، نستنتج ان المشرع الجزائر

روع فیھا الا شقانون العقوبات جنحة ولیست جنایة ، لذا لا یمكن العقاب على ال 383المقررة لھا في المادة 

  .بنص صریح ، ونظرا لانعدام نص صریح فلا یمكن تصور الروع في ھذه الجریمة ولا العقاب علیھا 
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  :بالتقصیرالاشتراك في جریمة الإفلاس  :الثانيالفرع

یعتبر شریكا في الجریمة من لم :" من قانون العقوبات الشریك في الجریمة بما یلي  42عرفت المادة 

یترك اشتراكا مباشرا ، ولكنھ ساعد بكل الطرق ، او عاون الفاعل او الفاعلین على ارتكاب الافعال 

  ." ع علمھ بذلك التحضیریة او المسھلة او المنفذة لھا م

یتضح من خلال ھذا التعریف ان افعال الشریك ھي اعمال تحضیریة تتبع الجریمة الاصلیة فلا یمكن 

العقاب علیھا بصفة مستقلة ،  یعني ھذا ان افعال الشریك لا تدخل حیز التجریم و العقاب الا اذا ارتكب 

او مبارة في ارتكاب مساھمة فعالة لا یساھم  ، كما یفھم ان الشریك 1الفاعل الاصلي الجریمة او شرع فیھا 

  2الجریمة ، بل یساھم فیھا بطریقة عرضیة او ثانویة 

وقد عاقب المشرع الجزائري في جریمة التفلیس بنفس العقوبات المقررة للفاعل الاصلي ، اذ نصت 

یعاقب الركاء :" نھ على ا 23 -06قانون العقوبات الجزائري المعدلة و المتممة من الامر رقم  384المادة 

من ھذا القانون ، حتى  383في التفلیس بالتقصیر و التفلیس بالتدلیس بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  ".ولو لم تكن لھم صفة التاجر 

مراجع الحسابات الذي لھ ھذه الصفة بحسب  ذلك،ومثال الأشخاص الذین یكمن تحقق مسؤولیتھم في 

محررات غیر صحیحة بشكل عمدي في دفاتر الشركة لدى فمتى وضع او قبل  المھنة،القوانین المنظمة لھذه 

  .تاجر في حالة توقف عن الدفع یمكن ھنا اعتباره شریكا في جریمة التفلیس بالتقصیر

أیضا من قبیل ھذا یعد المصرفي الذي یترك عمیلھ وھو مدیر الشركة یحول أموال الشركة في حسابھ 

أیضا یعتبر الشخص الذي یمد المفلس  المتعثر،الوقت الذي یعلم فیھ بمركز الشركة الشخصي لدى البنك في 

  3.التاجر بوسائل غیر شرعیة یھدف من ورائھا الى تأخیر اثبات التوقف عن الدفع للحصول على أموال

  جریمة الإفلاس بالتقصیر والجزاء في ةالمتابع :الثالث المطلب

بعدما تطرقنا الى جریمة الإفلاس بالتدلیس ودرسنا احكام الشروع والاشتراك فیھا أخیرا نتناول مسألة 

وكذا العقوبات التي تترتب على الادانة بجریمة التفلیس بالتقصیر والتي منھا ما یكل عقوبات قواعد المتابعة 

  :یما یليف تكمیلیة یضیفھا القاضي الى العقوبات الاصلیة والتي سنفصل فیھا
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  المتابعة في جریمة الإفلاس بالتقصیر : الفرع الاول

  .متابعة جریمة الإفلاس بالتقصیر بادعاء من النیابة العامة او وكیل التفلیسة او أحد الدائنین 

  المتابعة من قبل النیابة العامة  : اولا

قضائي صادر وفقا  لتمكین المتضرر من اللجوء الى القضاء لاستفاء الحق في العقاب بمقتضى حكم

للقانون من جھة القاء المختص ، اسند المشرع الى النیابة العامة باعتبارھا ممثلة للدولة سلطتي الاتھام و 

المتابعة ، من ھنا أصبحت النیابة العامة سلطة الادعاء العام تمارس الدعوى العمومیة باسم المجتمع ، 

  .الجریمة وایصالھا الى القضاء لتسلیط العقوبة على مرتكب

یتابع النائب العام المفلس المقصر بناءا عن شكوى من الوكیل المتصرف القضائي او من احد الدائنین 

، وتطلع النیابة العامة عادة أفعال المفلس من التقریر الذي ینظمھ وكیل التفلیسة ،  و التقریر الذي یرسلھ 

امة ، إضافة الى تقریر وكیل التفلیسة الى ایة وثائق الیھ القاضي المنتدب مع ملاحظاتھ وقد تستند النیابة الع

  .بطریق التكلیف بالحضور1ترى فیھا ما یشكل جرما بحق المفلس لتلاحقھ على أساسھا ، 

لا یجوز للخزینة العامة ان تطالب بما ادتھ من نفقات الدعوى ، فتبقى اذن النفقات في حالة منع 

وفي حالة الحكم بالإدانة توضع على عاتق المحكوم علیھ الا انھ لا المحاكمة او البراءة على عاتق الخزینة ، 

  . یجوز للخزینة على حساب الدائنین

  المتابعة عن طریق الوكیل المتصرف القضائي  : ثانیا

یكفي الوكیل المتصرف القضائي في اغلب الأحیان بأن یعرض على النیابة العامة الأفعال التي تؤلف 

یجوز لھ ان یقیم دعوى من اجل افلاس تقصیري ولا ان یتخذ صفة الدعي جرائم الإفلاس ولكن لا 

  .الشخصي باسم جماعة الدائنین ، الا بعد الترخیص لھ بموجب قرار تتخذه غالبیة الدائنین الحاضرین

ان نفقات الدعوى التي یقیمھا باسم الدائنین الوكلاء المتصرفین القضائیین تقوم بھا جماعة الدائنین 

ة المفلس ، وتقع نفقات الدعوى على عاتق الخزینة العمومیة ، اذا حكم علیھ ویبقى لھا حق الرجوع عند تبرئ

  .على المفلس بعد انحلال الاتحاد او تنفیذ الصلح بصورة كاملة ولا یجوز لھا الرجوع علیھ قبل ذلك
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  المتابعة عن طریق احد الدائنین : ثالثا

ة الادعاء الشخصي ، ونفقات الدعوى الجزائیة في ھذه یحق لأي دائن ان یدعي مباشرة متخذا صف

الحالة تدفعھا الخزینة العامة اذا حكم على المفلس ویدفعھا الدائن المدعي اذا برئ المدین من التھمة ، 

فتوضع النفقات في حالة منع المحاكمة او البراءة على عاتق الدائن المدعي او الدائنین المدعین شخصیا على 

  .الدائنینعاتق جماعة 

 1.في حالة الحكم بالإدانة توضع على عاتق الخزینة مع حفظ حقھا بالرجوع على المفلس

  رالإفلاس بالتقصییمة العقوبات المقررة لجر : الفرع الثاني

یترتب على الإدانة بجریمة التفلیس بالتقصیر تسلیط عقوبات صارمة على الجاني منھا ما یشكل 

، ومنھا ما یشكل عقوبات ) أولا( عقوبات اصلیة یقررھا القاضي دون ان یتبعھا بعقوبات صارمة أخرى 

  ) ثانیا(تكمیلیة یضیفھا القاضي للعقوبات الاصلیة 

  العقوبات الاصلیة : اولا

ق ت ج العقاب على التفلیس بالتقصیر الى قانون العقوبات ، من خلال المادة   369مادة احالت ال

كل من ثبتت مسؤولیتھ لارتكابھ جریمة التفلیس في الحالات " : ق ع ج التي نصت على انھ 383/2

  : المنصوص علیھا في القانون التجاري یعاقب

 200.000دج الى  25.000وبغراة من ) 2(الى سنتین ) 2(عن التفلیس بالتقصیر من شھرین  -

 ...".دج 

ق ت ج ، التي نصت  384كما عاقب المشرع الجزائري الشركاء في ھذه الجریمة بموجب المادة 

یعاقب الشركاء في التفلیس بالتقصیر و التفلیس بالتدلیس بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة " :  على انھ

  ."م صفة التاجرمن ھذا القانون ، حتى ولو تكن لھ 383

وعلیھ ، فقد قرر المشرع  الجزائري عقوبة الحبس ، زیادة على الغرامة المالیة للفاعل الأصلي ، 

  .وكذلك الشركاء في ھذه الجریمة  ، حتى ولو لم تكن لھم صفة التاجر

                                                           
 652ص  1999، عویدات للنشر و الطباعة ، بیروت ،  04، ج) الموسوعة التجاریة الشاملة ( الیاس ناصیف، الإفلاس  1
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  العقوبات التكمیلیة: ثانیا

  .تضاف الى العقوبات الاصلیةق ع ج في العقوبات التي  9تتمثل العقوبة التكمیلیة حسب نص المادة 

ق ع ج المعدلة   18/1لیة ، وھذا ما نصت علیھ المادة من قبیل العقوبات التكمی" نشر حكم الإدانة"یعد 

للمحكمة عند الحكم بالإدانة ان تامر في "  : التي تنص على انھ 23- 06و المتممة بموجب القانون رقم 

أكملھ او مستخرج منھ في جریدة او اكثر یعینھا ، او بتعلیقھ في الحالات التي یحددھا القانون بنشر الحكم ب

الأماكن التي یبینھا ، وذلك كلھ على نفقة المحكوم علیھ ، على الا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدد 

  ".الحكم بالإدانة لھذا الغرض ، والا تتجاوز مدة التعلیق شھرا واحدا 

یشترط لتطبیق ھذه العقوبة ان تكون مقررة بنص صریح في القانون ، لكن في الواقع لم ینص 

  1.فحسبالمشرع الجزائري على ھذه العقوبة في مواد الجنایات ولا المخالفات ، وانما نص علیھا في الجنح 

علق بالتفلیس ق ت ج تقتضي بلصق و نشر احكام الإدانة الصدارة وفقا للباب المت 388كما ان المادة 

و الجرائم الأخرى في مادة التفلیس ، عن طریق لصق حكم الإدانة بكاملھ في مكان للصق الإعلانات 

  2.القانونیة ، ونشره في احدى الصحف المعتمدة للإعلانات القانونیة
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 :الاولخلاصة الفصل 

التي یرتكبھا التاجر المدین المفلس و  الإجرامیةلقد تناولنا في ھذا الفصل مختلف الأفعال والسلوكات 

جریمة الإفلاس بالتدلیس وھي تلك الأفعال و السلوكات التي تنتج عن مختلف  :  تتمثل في جریمتین وھما

الطرق الاحتیالیة من غش و تدلیس و احتیال وقد اشترط المشرع سواء في القانون التجاري او في قانون 

م بھ الجریم  فھو ارتكاب التاجر الذي توقف عن الدفع عمدا فعلا من العقوبات سوء النیة كشرط أساسي تقو

ما اما جریمة الإفلاس بالتقصیر فھي  من القانون التجاري الجزائري، 374الأفعال التي حددتھا المادة 

من القانون التجاري الجزائري وھو ذلك السلوك الذي ینطوي على تقصیر و اھمال  370علیھ المادة  نصت

ة المشروع التجاري او على تصرفات تتم عن طیش و رعونة دون احتراز للنتائج الخطیرة التي قد في إدار

  .تترتب علیھا بالنسبة للمشروع وما قد ینجم عنھا من ضرر للدائنین 

وقد تطرقنا الى اركان كلتا الجرمتین بحیث تشتركان في الركن المفترض الذي یشترط صفة التاجر 

و یختلفان في بقیة الأركان فقد حدد المشرع الجزائري الحالات التي تقوم بھا ، دفع متوقف عن الان یكون و

النسبة لجریمة الإفلاس من القانون التجاري على سبیل الحصر ب 374الجریمتین التي ذكرھا في المادة 

تقصیر الوجوبي فرق المشرع الجزائري بین التفلیس بالاما بالنسبة لجریمة الإفلاس بالتقصیر فقد  بالتدلیس ،

و جریمة الإفلاس بالتقصیر الجوازي المنصوص  من قانون التجاري ، 370في المادة المنصوص علیھ 

كذلك یختلف الركن المعنوي في كلتا الحالتین المشكلتین لجریمة  ،من نفس القانون  371علیھ في المادة 

وجوبي یقوم على فكرة الخطأ بالاھمال و التفلیس بالتقصیر فالركن المعنوي في جریمة التفلیس بالتقصیر ال

تقصیر الجوازي بمجرد لكذا اتجاه إرادة المفلس الى تحقیق غایة معینة بینما ھذا الركن في جریمة التفلیس با

وفي جریمة الإفلاس بالتدلیس انھا جریمة عمدیة تتطلب لقیامھا القصد الخاص إضافة الى توفر الخطأ ، 

علیھ فعلھ ھو من أموال  لمعنوي على علم المدعي علیھ بان المال الذي انصبالقصد العام و یقوم الركن ا

  .وان تتجھ ارادتھ الى تحقیق الفعل و نتیجتھ أي نیة الاضرار بالدائنینالتفلسة ، 

ما اعتبرھوجریمة الإفلاس بالتقصیر اما فیما یخص مسالة الشروع فان جریمة الإفلاس بالتدلیس 

خاص، وجرم فعل الاشتراك الا بنص  رع لا یعاقب على الشروع في الجنحالمشعلیھ فان المشرع جنحة و

  .في الجریمتین وقرر للشریك نفس عقوبة الفاعل الأصلي ذلك دون شرط توافر صفة التاجر فیھ

 383ولقد اقر القانون عقوبات في حالة الإدانة بجریمة الإفلاس بالتدلیس حیث نص علیھا في المادة 

  . دج 500000الى  100000ات وھي الحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من من قانون العقوب



 جرائم المفلس:  الفصل الأول

 

34 

 

اما عن العقوبات المقررة في حال ادانة التاجر المفلس بارتكابھ لجریمة الإفلاس بالتقصیر فھي ما 

من قانون العقوبات و تتمثل في الحبس من شھرین الى سنتین و بغرامة من  383ورد في نص المادة 

  . دج 200000الى  25000

  .وھو ما یبین ان جریمة الإفلاس بالتدلیس اشد خطورة من جریمة الإفلاس بالتقصیر

 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الثاني

  جرائم غیر المفلس
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  :تمھید

ان ان جرائم الإفلاس على اختلافھا لا تنحصر فقط على شخص التاجر المفلس او المدین كما سبق و 

غیر شخص المدین المفلس او انما تتعدى ھذه الجرائم الى اشخاص أخرى  فصلنا و حللنا في الفصل الأول ،

باعتباره شخصا یزاول نشاطا معینا و یتخذه حرفة معتادة لھ بحیث یمكن ان ترتكب ھذه الطائفة  التاجر ،

من الجرائم سواء افلاس بالتدلیس او افلاس بالتقصیر من قبل اشخاص قائمین على الشركات و ھو ما 

ا ما سنتناولھ ذوھكما یمكن ان ترتكب من طرف أقرباء المدین و غیرھم  )المبحث الأول(سنتطرق الیھ في 

  )المبحث الثاني(في 
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  جرائم مدیري او مسیري الشركات  :الاولالمبحث 

الا انھ في بعض الأحیان قد  العصب الرئیسي للحیاة الاقتصادیة ،أصبحت الشركات التجاریة بمثابة 

لذا نجد ان جل  ،و من ثم تخضع لنظام الإفلاس كات التجاریة من الوفاء بدیونھا ،تتعثر او تعجز ھذه الشر

ي تصدر من ھذه التشریعات بما في ذلك التشریع الجزائري قد وضعت الیات قانونیة للوقایة من الجرائم الت

والاصل ان افلاس الشركة لایمكن لنا ان نتصور توقیع العقاب البدني علیھا بسبب الشركات التجاریة ، 

یة لذلك نص المشرع على عقاب الأشخاص المسؤولین عن إدارة الشركة طبیعتھا و شخصیتھا المعنو

  1.لیس او التقصیر حسب الأحوال بالتد بالإفلاسبالعقوبات المقررة 

وبالتالي سنقوم بدراسة من خلال ھذا المبحث الأركان المكونة لجرائم مدیري الشركات التجاریة 

المطلب (بعة و العقوبات المقررة على ھذه الجرائم ومن ثم سوف نتناول إجراءات المتا) المطلب الأول(

  ) الثاني

  اركان جرائم مدیري الشركات التجاریة : المطلب الاول

جرائم الشركات التجاریة شانھا شان باقي الجرائم تتكون من أفعال إیجابیة ومن امتناعات یجرمھا 

، اذ یعاقب كل مرتكبیھا بجزاءات المشرع الجزائري ،  و وجود ارادة واعیة على ارتكاب ھذه الأفعال 

، فلقد نص المشرع زجریة ، ولكون ان لقیام جرائم مدیري الشركات تشترط توافر مجموعة من الأركان 

في حالة توقف شركة عن الدفع " :  من القانون التجاري كما یلي 379الجزائري على ھذه الجریمة بالمادة 

تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتدلیس على القائمین بالإدارة و المدیرین و المصفین في شركة المساھمة 

و المسیرین او المصفین للشركة ذات المسؤولیة المحدودة و بوجھ عام كل المفوضین من قبل الشركة الذین 

فاتر الشركة او بددوا او اخفوا جزءا من أصولھا او الذین قد اقروا  یكونون قد اختلسوا بطریق التدلیس د

سواء في المحررات او الأوراق الرسمیة او التعھدات العرفیة او في المیزانیة بمدیونیة الشركة بمبالغ  

  "لیست في ذمتھا 

  لجرائم مدیري الشركات التجاریة الركن المفترض  : الفرع الأول

فیجب ان لدفع توافر صفة معینة في الجاني ،ضافة الى توقف الشركة عن ایشترط لقیام الجریمة إ

  : ـمن القانون التجاري الجزائري و یتعلق الامر ب 379یكون من بین الأشخاص المذكورین في المادة 
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 شركة المساھمة : اولا

تعتبر النموذج الأمثل لشركة الأموال وھي تقوم بتقسیم راس مالھا الى اسھم متساویة القیمة وقابلة 

  1. للتداول ، ولا یكون كل ریك فیھا مسؤولا عن دیون الشكة الا بقدر ما یملكھ من اسھم

اجر الا ان وبالرغم من ان تفلیس ھذه الشركة لا یؤدي الى تفلیس الشركاء فیھا لعدم اكتسابھا صفة الت

المشرع الجزائري و دائما من اجل حمایة حقوق الدائنین قد اقر العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتدلیس و 

عن القائمین بالإدارة و المدیرین و المسیرین و  ،التفلیس بالتقصیر في حال توقف ھذه الشركة عن الدفع

  .الیھ في ھذا العنصر ا سنتطرق وھذا م2من قبل ھذه الشركة  المفوضینالمصفین و كل 

  القائمین بالإدارة 1

من القانون التجاري الجزائري بانھ  یتولى إدارة شركة المساھمة مجلس الادارة  610تقضي المادة 

تقوم الجمعیة التأسیسیة بتعینھم ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ،  یتألف من ثلاث أعضاء على الأقل

ة العامة العادیة مع انھم یتمتعون بصفة التاجر بصة الشركة التي ویمكن إعادة انتخابھم من طرف الجمعی

من   % 20یتولون ادارتھا و یجب على مجلس الإدارة ان یكون مالكا لعدد من الأسھم تمثل على الأقل 

  3.من القانون التجاري الجزائري  619راس مال الشركة وفقل لنص المادة 

  المدیرین  2

ولھ في  رئیس مجلس الإدارة ،وھو وھو المدیر القانوني للشركة ،كة ینتخب من بین أعضاء الشر

سبیل الإدارة أوسع السلطات التي تستلزمھا إدارة الشركة و یمثلھا اما القضاء او الغیر كما یتمتع بجمیع 

الصلاحیات للتصرف في شؤون الشركة و اتخاذ القرارات اللازمة حسب ما جاء في القانون الأساسي في 

  .من القانون التجاري الجزائري  650ھذا طبقا للمادة و4الشركة 

ولا ترد على سلطتھ قیود الا تلك المتعلقة بعدم تجاوز موضوع الشركة او الاعتداء على السلطات 

  .ھمین التي من واجبھ مراعاتھاولجمعیة المساالتي خولھا القانون لمجلس المراقبة 
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  : المصفي 3

الشركة بعد حلھا أي یقوم بتحصیل أموال الشركة المترتبة فب ھو الشخص الذي یقوم بتصفیة اوال 

  .ذمة الغیر و یقوم بسداد ما علیھا من دیون أي یقوم بحصر وتصفیة أموال الشركة بعد حلھا 

  شركة ذات المسؤولیة المحدودة  : ثانیا

ائر تھمھم الخسشریك لا  50ة تتشكل من مجموعة من الشركاء لا یتجاوز عددھم ھي شركة تجاری

ومن الموصین و شركاء في المساھمة ، الا بمقدار مقدماتھم ولا تكتسب فیھ صفة التاجر مثلھم مثل الشركاء

  1.افلاس الشركة بإفلاس الشركاء ثم لا یتبع 

یشرف على ادارتھا و السھر على تسییرھا المدیر او المدراء او المصفون في مرحلة تصفیة الشركة 

  .طرفھااو كل مفوض قانوني من 

فبالرغم من احتفاظھم  ،وھذه الشركة تجمع بین مزایا شركات الأشخاص و مزایا شركات الأموال 

بالطابع الشخصي الا انھا تعطي أھمیة كبیرة للجانب المالي كما انھا تمكن الشركاء من القیام بمشاریع 

  .تجاریة دون ان یتخذوا صفة التاجر

  المسیرین او المدیرین  1

شركة ذات المسؤولیة المحدودة المدیر او المدراء وقد یعین المدیر في العقد التأسیسي یتولى تسییر 

القانون التجاري كما یجوز ان یكون المدیر معین من بین  576في الشركة او في عقد لاحق لھا طبقا للمادة 

ون الأساسي وتحدد صلاحیة المدیر او المسیر بموجب القان اء في الشركة او من غیر الشركاء ،الشرك

ویكون لھ السلطة الكاملة في تمثیلھا مالم یقضي  القانون التجاري الجزائري ، 577دة للشركة حسب الما

  .عقد التأسیس بغیر ذلك 

  المصفي 2

أكثر حیث یتم تعیینھ من  ان الاجراء الأول الذي یحدث بعد الحل الشركة ھو تعین المصفي واحد او

قبل الشركاء بأغلبیة رأسمالھ حیث یقوم بتحصیل أموال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والمترتبة عن ذمة 

  .الغیر
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  مدیري الشركات التجاریة  الركن المادي لجرائم :الثاني الفرع

والتي بشأنھا یتضمن الركن المادي لجریمة الإفلاس مجموعة من الأفعال المجرمة بنظر القانون 

والإفلاس كونة لجریمة الإفلاس بالتدلیس ملقد حدد المشرع الجزائري الأفعال الالاضرار بمصلحة الشركة و

  .بالتقصیر

  في مجال الشركاتالأفعال المكونة لجریمة الإفلاس بالتدلیس : أولا

د مرتكبا لجریمة الإفلاس بالتدلیس في مجال الشركات كل شخص قام بارتكاب أحد الافعال یع

في " من القانون التجاري الجزائري ، اذ نصت ھذه  الأخیرة على انھ  379المنصوص علیھا في المادة 

ة و المدیرین او حالة توقف الشركة عن الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتدلیس على القائمین بالإدار

المصفین في شركة مساھمة و المسیرین او المصفین لشركة ذات مسؤولیة محدودة ، وبوجھ عام على كل 

المفوضین من قبل الشركة یكونون قد اختلسوا بطریق التدلیس دفاتر الشركة او بددوا او اخفوا جزءا من 

او في المیزانیة سمیة او التعھدات العرفیة أصولھا او الذین قد اقروا سواءا في المحررات او الأوراق الر

  ".بمدیونیة الشركة لمبالغ لیست في ذمتھا

  : وعلیھ فسوف نقوم بإعطاء شرح مختصر لھذه الأفعال و المتمثلة أساس في

 اختلاس دفاتر الشركة  .1

القانون یتضمن نیة التملك و الذي یتمثل في العنصر المادي لجریمة الإفلاس بالتدلیس و الذي یتضمنھ 

  1..".من اختلس او بدد بسوء نیة " : من قانون العقوبات على انھ 376وبالتحدید في نص المادة 

ویقصد بالاختلاس ھو تھریب دفاتر الشركة سواء كان دفتر الیومیة او دفتر الجرد ، لكن یجدر 

الإشارة ھنا ان اختلاس الدفاتر لا یعتبر جریمة افلاس بالتدلیس ، الا اذا كان الفاعل یھدف من وراء ذلك 

  . الى الغش والاضرار بدائني الشركة

م الفاعل باختلاس كل الدفاتر ، بل یكفي ان یكون قد وكذا لیس شرطا لقیام ھذه الجریمة بان یقو

  .اختلس ما كن یبین منھا الحالة المادیة للشركة

  

                                                           
زكري ویس مایة ، جریمة الاستعمال التعسفي لاموال الشركة مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، جامعة 1

  . 42، ص  2005الاخوة منتوري ، قسنطینة ، سنة 
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 إخفاء او تبدید كل او جزء من أصولھا  .2

أصول الشركة ضمان لحمایة الدائنین ، ویقصد من الاخفاء في ھذه الصورة ھو كل یأتیھ تعتبر 

تفاء حقوقھم من أصول الشركة ، اما التبدید فیقصد بھ التبذیر الجاني و یحول بھ دون وصول الدائنین الى اس

 1.أي انفاق أصول الشركة فیما لا فائدة منھ مما یؤدي الى انقاص الضمان العام للدائنین 

الإقرار في المحررات او الأوراق الرسمیة او التعھدات العرفیة او في المیزانیة بمدیونیة الشركة  .3

 بمبالغ لیست في ذمتھا

الإقرار بمدیونیة الشركة لفائدة الغیر عن طریق محررات الشركة ، كالفواتیر و الرسائل و  یتم

الأوراق و العقود الرسمیة كاعتراف بالدین او التعھدات العرفیة التي یصدرھا الفاعل باسم الشركة او 

  2.في میزانیتھا ، ویؤدي ھذا الإقرار الى انقاص من أصول الشركة و الاضرار بالدائنین 

  لجریمة الإفلاس بالتقصیر في مجال الشركات الأفعال المكونة: ثانیا

من القانون التجاري الجزائري الأفعال المعاقب علیھا بجریمة الإفلاس  378بقد حددت المادة 

في حالة توقف الشركة عن الدفع ، تطبق العقوبات "  :  بالتقصیر في مجال الشركات ، اذ نصت على انھ

س بالتقصیر على القائمین على الإدارة او المدیرین او المصفین في الشركة ذات المسؤولیة الخاصة بالتفلی

 : ، وبوجھ عام كل المفوضین من قبل الشركة ، یكونون ھذه الصفة و بسوء نیة اذاالمحدودة 

 . استھلكوا مبالغ جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نصبیة محضة او عملیات وھمیة -

صد تأخیر اثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع من اقل سعر السوق ، او او قاموا بق -

 .استعملوا نفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال

 .او قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء احد الدائنین او جعلھ یستوفي حقھ اضرار بجماعة الدائنین -

النسبة لوضعھا عند التعاقد وذلك لحساب الغیر تعھدات تثبت انھا بالغة الضخامة باو جعلوا الشركة تعقد  -

 . بغیر ان تتقاضى الشركة مقابلا

 3."او امسكوا او امروا بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظام -

                                                           
في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة لعریبي علي ، میلودي رابح ، جرائم الإفلاس 1

  . 31ص  2008السادسة عشر ، الجزائر ، 
المقارنة مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي  طرایش عبد الغاني ، جریمة الافلاس بالتدلیس في التریع الجزائري و التریعات2

  . 83، ص  2003، كلیة الحقوق جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، 
  ، یتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم  59– 75من الامر  379انظر المادة  3
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ومن خلال استقرائنا لھذه المادة نفھم انھا نصت على نفس الحالات او الأفعال المذكورة في نص 

من القانون التجاري ، و المتضمنة جرائم الإفلاس بالتقصیر الوجوبي و الإفلاس  371و  370المادتین 

، نجد ھذه  378لمادة بالتقصیر الجوازي المرتكبة من طرف التاجر ، غیر ان الفرق بین ھاتین المادتین و ا

الأخیرة قد مزجت بین جرائم الإفلاس بالتقصیر الوجوبي و الجوازي المرتكبة من طرف المدیرون ، 

  .المسیرون ، القائمین بالإدارة او المصفین في شركة الأموال

من القانون التجاري على انھ تطبق عقوبة الإفلاس بالتقصیر في مجال شركات  380وتضیف المادة 

ال على القائمین بالإدارة و المدیرین و المصفین و المسیرین وبوجھ عام كل المفوضین من قبل الأمو

الشركة قاموا باختلاس او إخفاء جانبا من أموالھم او الإقرار تدلیسا بمدیونیتھم بمبالغ لیست في ذمتھم وذلك 

  1.بسوء نیة

الركن المادي لجریمة الإفلاس "  الا ان ھذه الحالة لیست بالجدیدة ، حیث تم دراستھا في الفصل

، فلا داعي لإعادتھا ، غیر ان المقصود من الاخفاء في ھذه " بالتدلیس المرتكبة من طرف التاجر العادي 

بمعنى انھ في جریمة الاخفاء المذكورة في المادة  380الحالة یختلف عن الاخفاء المقصود بھ في المادة 

ركة وانما العكس ، المسیرین ھم الذین یخفون ذممھم المالیة خوفا من ھو لیس إخفاء الذمة المالیة للش 380

 .متابعة الشركة و نفس الشيء بالنسبة للاختلاس و الإقرار بمدیونیتھم  بمبالغ لیست في ذمتھم

 مدیري الشركات التجاریة الركن المعنوي لجرائم  : الفرع الثالث

المعنوي الجانب الشخصي أو النفسي للجریمة أي لا بد من أن تصدرھذه الواقعة عن یقصد بالركن 

و منھ ینبغي لقیام جریمة افلاس الشركات التجاریة باعتبارھا  ،معنویا ارادة فاعلھا وترتبط بھا إرتباطا

  .جریمة و یتطلب توفر كل من القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص 

  :نائي العام القصد الج: أولا 

یشترط لقیام ھذه الجریمة توفر عنصري العلم و الارادة معا اذ ان تخلف احدھما یؤدي الى انعدام 

  .وھذا ما یحول دون قیام ھذه الجریمة ،القصد الجنائي العام 
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 :العلم  -1

و المصفین و  شترط في ھذا الصدد ان یكون كل من المسیرین و المدیرین و القائمین بالادارةی

المفوضین من قبل الشركة سواء المساھمة او ذات المسؤولیة المحدودة على علم بجمیع عناصر و ظروف 

  1.دائنین لم یستوفوا حقوقھم بعدوان لھا  ،الجریمة اذ یكونون على درایة بتوقف ھذه الاخیرة عن دفھ دیونھا

  :الارادة -2

ة والواعیة الى ارتكاب احد الافعال المنصوص علیھا في یجب ان تتجھ ارادة الفاعلین الحرة و السلیم

  . من القانون التجاري الجزائري 380الى  378المواد 

  :القصد الجنائي الخاص : ثانیا 

اعیة لمخالفة القانون یتمثل في الغایة التي یقصدھا الجاني من ارتكاب الجریمة فضلا عن إرادتھ الو

مدیري و مسیري " اذ یجب لقیام ھذه الجریمة إضافة لعنصري العلم و الإرادة ان یكون الفاعل ،2الجزائي  

سیئوا النیة و یھدفون من خلل " شركات التجاریة و القائمین بالادارة او المصفین او المفوضین من قبل ال

 .افعالھم الجرمیة الى الاضرار بدائني الشركة

  في جرائم مدیري الشركات التجاریة اء المتابعة و الجز: المطلب الثاني 

نتناول في ھذا المطلب القواعد الاجرائیة للمتابعة في جرائم الافلاس المرتكبة من قبل مدیري 

  .ركات التجاریةشثم مسألة العقوبات المطبقة على ارتكاب جریمة افلاس ال ،ركاتشال

  ركات اجراءات المتابعة في جرائم الإفلاس لمدیري الش: الفرع الاول

من القانون التجاري الجزائري على أنھ یمكن أن ترفع الدعوى أو تحرك في  373نصت المادة 

بحیث تلتزم الخزینة العامة  ،ركات بمبادرة من أحد الدائنین شجریمة الافلاس المرتكبة من قبل مدیري ال

أما إذا  ،ع على المدین بمصاریف الدعوى إذا انتھت الدعوى بإدانة الجاني وذلك دون الإخلال بحق الرجو

  3.تحمل المصاریف الدائن المدعي انتھت الدعوى إلى إعفاء الجاني من التھمة سی

                                                           
  . 84عبد الغني طرایش ،مرجع  سابق،ص  1
زادي صافیا ، جرائم الشركات التجاریة ، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شھادة الماجستیر ، تخصص  2

  .  46 44، ص  2016،  2قانون الاعمال ، كلیة الحقوق جامعة محمد لامین دباغین ، سطیف 
  . 247عة ، مرجع سابق ، ص احسن بوسقی 3
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 :ركاتشالعقوبات المقررة على جریمة الافلاس المرتكبة من قبل مدیري ال: الفرع الثاني 

لجرم المرتكب  –و ذات المسؤولیة المحدودة أ شركات المساھمة–خص المعنوي شعند ادانة ال

یعني توقیع علیھ  یتم إدانتھ من طرف المحكمة بالجریمة ماقق مسؤولیتھ المدنیة و الجزائیة ،التفلیس أي تح

  :كم یمكن أن تتبعا عقوبات تكمیلیة عقوبات اصلیة ، 

  :عقوبات أصلیة: أولا 

ل أو مصفي أو كل مفوض من قب تطبق عقوبات التفلیس بالتقصیر على كل قائم بالإدارة أو مدیر

من القانون التجاري الجزائري ، في حالة  378الشركة إذا ما ارتكب أحد الأفعال المذكورة في نص المادة 

  :وتتمثل ھذه العقوبات فیما یلي  توقف عن الدفع ،

 .دج200.000دج إلى  25.000الحبس من شھرین إلى سنتین و بغرامة مالیة من  -

شركتي ذات المسؤولیة  الأشخاص المذكورین أنفا فيكما تطبق عقوبة التفلیس بالتدلیس على نفس  -

من القانون التجاري  379والمساھمة إذا ما ارتكبوا أحد الأفعال المحددة في نص المادة المحدودة ،

 : وتتمثل ھذه العقوبات فیما یلي الجزائري  ، 

 .دج 500.000دج إلى  100.000الحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالیة من  -

جانب المسؤولیة الجزائیة التي قررھا المشرع الجزائري لمدیر و مسیري شركات الاموال نص  إلى

إذا  وھا القانونیون باسمھا ولحسابھا ، في المقابل على التزام ھذه الأخیرة بكل التصرفات التي یجریھا ممثل

عاقبا علیھ قانونا ، ن ذلك فعلا موكا،وحتى تلك التي تخرج عن نطاقھاموضوع الشركة ،  كانت تدخل في

و 1من القانون التجاري الجزائري  555فإن الشركة تتحملھ في مواجھة الغیر حسن النیة طبقا لنص المادة 

مكرر  51في ھذا الصدد كرس المشرع الجزائري مسؤولیة الشخص المعنوي لأول مرة في نص المادة 

لمحلیة و الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون باستثناء الدولة و الجماعات ا:"  قانون العقوبات الجزائري 

العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ 

  .الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

  . "إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كشریك أو فاعل أصلي

                                                           
ویزةبلعسلي ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوره في العلوم ، 1

  .154، ص  2014تخصص قانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ملود معمري ، تیزي وزو ، 
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أن الشخص المعنوي لا یسأل إلا عن الأفعال التي یتم تحقیقھا لمصلحتھ أو " لحسابھ"و یقصد بعبارة 

كما یقصد بھیئات الشخص المعنوي ممثلیھ القانونیین كالرئیس و المدیر العام و المسیر وكذا مجلس . لفائدتھ 

  1.ة العامة للشركاء أو للأعضاء الإدارة و الجمعی

مكرر من قانون العقوبات مجال المسؤولیة الجزائیة للخص المعنوي  51و قد حصرت المادة 

  .وقصرتھا على الشخص المعنوي من القانون الخاص

من قانون العقوبات لتقرر مسؤولیة الشخص المعنوي عن جریمة  3مكرر417وجاءت المادة 

 4ئم المحددة في الأقسام یكون الشخص المعنوي جزائیا عن الجرا: " الافلاس بالتدلیس التي تنص على انھ 

  .مكرر من ھذا القانون  51من ھذا الفصل، وذلك حسب الشروط علیھا في المادة  8و 6و  5و

مكرر  18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة ، حسب الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

 18ة المنصوص علیھا في المادة ویتعرض أیضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلی. عند الإقتضاء  2

  ."مكرر

ومن خلال كل ما سبق ذكره نستنتج أنھ إذا ما قامت مسؤولیة أحد أجھزة الشخص المعنوي أو ممثلیھ 

الشرعیین لارتكابھ جریمة التفلیس بالتدلیس وكان ذلك لحساب الشخص المعنوي فیستتبع ذلك حتما قیام 

یة الشخص المعنوي متوقفة على قیام مسؤولیة الشخص الطبیعي لكن لما كانت مسؤول. مسؤولیة ھذا الأخیر 

الذي لابد من توافره على صفة التاجر المتوقف عن الدفع ، وھو الأمر الذي یمكن معھ حصر جریمة الحال 

من القانون  379في إطار شركات الأشخاص أما شركات الأموال فقد تدخل المشرع بموجب المادة 

بتسییر إدارة ھذه الشركات أو المفوضین عنھا أو كل موظف فیھا في حال التجاري وعاقب القائمین 

  ارتكابھم لأحد أو كل الأفعال المكونة لجریمة الحال 

نلاحظ أن العقوبة الأصلیة للشخص المعنوي تتمثل  1مكرر في البند رقم  18وبالرجوع إلى المادة 

لمقررة قانونا للجریمة عندما یرتكبھا الخص في غرامة تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة ا

من قانون العقوبات نستنتج أن عقوبة الشخص المعنوي تساوي غرامة  383الطبیعي و بالرجوع للمادة 

  دج  2.500.000تصل إلى 
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  :عقوبات تكمیلیة: ثانیا

قانونا، وإنما لا یقتصر الطابع الجزائي للإفلاس على تقیید حریة المفلس أو مرتكب الفعل المجرم 

  1.ض الحقوق المدنیة و السیاسیة یترتب علیھ سقوط بع

یجوز :"...في فقرتھا الأخیرة من قانون العقوبات إذ تضمنت مایلي  383وھذا ما نصت علیھ المادة 

 9علاوة على ذلك ان یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

  ".ھذا القانون لمدة من سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر من  1مكرر

یتمثل الحرمان من " من نفس الأمر، نجدھا تنص على مایلي  1مكرر  9بالرجوع إلى نص المادة 

  :ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة في 

 .قة بالجریمةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لھا علا -1

 .الحرمان من حق الانتخاب أو الترح ومن حمل أي وسام -2

 .عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو اھدا على أي عقد أمام القضاء على سبیل الاستدلال -3

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة المدرسة أو خدمة في مؤسسة للتعلیم  -4

 .و مدرسا أو مراقبا بوصفھ أستاذا أ

 .عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما  -5

 .سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا  -6

یر إلى أن ھذه العقوبات التكمیلیة ھي عقوبات جوازیة ، إذ أن القاضي یمكن أن یحكم بھا أو شن

حد أدنى قانون العقوبات ھي سنة ك 383یستبعدھا ، ومدة الحرمان من ھذه الحقوق حسب نص المادة 

  .وخمس سنوات كحد أقصى 

ر شر حكم الإدانة ھو عقوبة تكمیلیة فإذا ثبتت الإدانة بموجب حكم قضائي فالمحكمة تأمر بنشكذلك ن

الحكم بأكملھ أو مستخرج منھ في جریدة أو أكثر یعینھا ، أو بتعلیقھ في الأماكن التي یبینھا ، ذلك كلھ على 

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  1سعید یوسف البستاني ، احكام الإفلاس و الصلح الواقي في التشریعات العربیة ، ط 1
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نفقة المحكوم علیھ ، على ألا تتجاوز مصاریف النر المبلغ الذي یحدده الحكم لھذا الغرض ، وتكون مدة 

  .قانون العقوبات  18التعلیق ھرا واحدا على الأكثر طبقا لنص المادة 

ھیر بالمحكوم علیھ شر حكم الإدانة ھو التشرع الجزائري من خلال نشو الحكمة التي یتوخاھا الم

  1. یكون على حذر في تعاملھ معھ ، كما یقصد بھ أیضا حمایة الغیر حتى كعقوبة لھ 

مكرر  417خص معنوي فمن خلال نص المادة شركة باعتبارھا شأما بالنسبة للعقوبات التكمیلیة لل

یتعرض أیضا إلى واحد أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في :"... الفقرة الأخیرة الذكر 

  ".مكرر 18المادة 

خص المعنوي  في مادة شأن العقوبات التكمیلیة المقررة لل 2مكرر البند 18بالرجوع إلى نص المادة 

  :الجنح ھي

  .خص المعنوي شحل ال-

  .سنوات 5غلق مؤسسة أو إحدى فروعھا لمدة لا تتجاوز -

  .سنوات5الأقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -

نھائیا أو لمدة لا تتجاوز ر شر أو غیر مباشكل مباشمھني أو إجتماعي ، ب اطشالمنع من مزاولة ن -

  .سنوات5

  .يء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا شمصادرة ال-

  .ر حكم الإدانة شتعلیق و ن-

اط الذي شسنوات ، وتنصب الحراسة على ممارسة الن5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  -

  .لى الجریمة أو ارتكبت الجریمة بمناسبتھ أدى إ

واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المذكورة خص المعنوي شارة إلى أنھ تطبق على الشویجب الا

  .أعلاه
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  :جرائم الإفلاس الملحقة بالغیر: المبحث الثاني 

لم یكتفي المشرع الجزائري بإخضاع التاجر الفرد المتوقف عن دفع دیونھ الى نظام الإفلاس فحسب 

بل اخضع كل من لع علاقة الى نظام الإفلاس حمایة منھ على حقوق الدائنین من جھة و الثقة التجاریة من 

  . جھة أخرى

اص الخارجین عن التفلیسة وعلى ھذا ستكون فقرات ھذا المبحث خاصة بجرائم التي یرتكبھا الأشخ

  ) المطلب الثاني( ، و جرائم التي یرتكبھا الأشخاص الداخلین في إجراءات التفلیسة ) المطلب الأول(

  الخارجین عن التفلیسة جرائم الأشخاص : المطلب الاول

لا جدال في ان من یشترك مع المفلس في جریمة الإفلاس بالتدلیس توقع علیھا عقوبتھا ، اما فیما 

یتعلق بالإفلاس بالتقصیر فلم یرد نص مماثل مما یقطع بان الاشتراك في الإفلاس بالتقصیر خلافا للاشتراك 

في الإفلاس الاحتیالي لا عقاب علیھ ، ھذا فضلا عن ان  الأفعال المكونة لجریمة الافلاس بالتقصیر لا 

عقاب من یشترك مع المفلس  یمكن ان تقع الا من المفلس قد رأى المشرع الجزائري الى جانب تقریر

المحتال ان یعاقب بعض الأشخاص الذین لا صلة لھم بالتفلیسة ، سواء كان ھؤلاء الأشخاص اقرباء المدین 

او الغیر و ھذا ما سنحاول توضیحھ خلال ھذا المطلب ، و ذلك بتخصیص الفرع الأول لدراسة الجرائم 

  فرع الثاني لدراسة الجرائم المرتكبة من الغیر المرتكبة من طرف اقارب المفلس ، في حین خصصنا ال

  جرائم الإفلاس المرتكبة من طرف أقرباء المدین : الفرع الأول

للحد من التواطؤ الذي یمكن ان یحصل بین التاجر المتوقف عن الدفع و اقاربھ ، من اجل ھضم 

حقوق الدائنین و تھریب أموالھ ، فان المشرع الجزائري جرم بعض الافال المرتكبة من قبل ھؤلاء 

تسري على "  : التي نصت على انھمن القانون التجاري الجزائري  383الأشخاص ، بموجب نص المادة 

زوج المدین و اصولھ وفروعھ و انسابھ من نفس الدرجة، الذین یكونون قد اختلسوا او اخفوا او غیروا 

و أحال العقاب علیھا في 1" أشیاء تعود  لأصول التفلیسة دون ان یكونوا قد فعلوا ذلك باشتراك مع المدین 

،  ) أولا(شخاص یجب توافر اركان الجریمة من نفس القانون و لكي تتحقق مسؤولیة ھؤلاء الأ 380المادة 

  ) . ثانیا(وصدور حكم الإدانة من اجل تسلیط العقوبات المقررة قانونا 
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  اقرباء المدین اركان جرائم الإفلاس المرتكبة من طرف : اولا

تقوم جریمة الإفلاس المرتكبة من طرف الأقارب على أربعة اركان كاملة و في حالة تخلف احدھما 

  .مجال لتوقیع العقاب علیھا لا 

 :للجریمة المرتكبة من طرف أقرباء المدین الركن الشرعي -1

تسري "  : من القانون التجاري على انھ 383ذكر المشرع الجزائري ھذه الجریمة في نص المادة 

روا على زوج المدین و اصولھ و فروعھ و نسابھ من نفس الدرجة الذین یكونون قد بددوا او اخفوا او غی

ن  مالأشیاء تتبع أصول التفلیسة دون ان یكونوا شراء للمدین ، العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى

  1".من قانون العقوبات 380المادة 

وقد حددت ھذه  المادة في فقرتھا الأولى العقوبة المطبقة على زوج المدین و اصولھ و فروعھ او 

او اخفوا او غیروا  مال او أشیاء تتبع أصول التفلیسة دون ان یكونوا  لأنسابھ من نفس الدرجة الذین بددوا 

  .دج 10000الى  500سنوات و بغرامة من  3اشھر الى  3شراء المدین بالحبس من 

 : للجریمة المرتكبة من طرف أقرباء المدین  الركن المفترض -2

من  383المدین وھو ما حددتھ المادة یشترط لقیام ھذا الركن توفر صلة القرابة بین الفعل المجرم و 

القانون التجاري الجزائري على ان یكون زوجا للمدین او احد أصول المدین او فروعھ او انسابھ من نفس 

  2.درجة اصولھ و فروعھ 

  : زوج المدین المتوقف عن الدفع-

الزوج و المتھم  في اطار الإجراءات القانونیة یتعین على المحكمة اثبات صحة الرابطة الزوجیة بین

باعتباره احد أقارب المدین و المدین ذاتھ ،  وفقا لما تضمنھ قانون الاسرة الجزائري ، حیث یجب توافر 

  3.اركان الزواج المنصوص عنھا قانونا

                                                           
كل من استغل حاجة لقاصر لم یكمل التاسعة عشرة او میلا "  : من قانون العقوبات الجزائري في فقرتھا الاولى 380المادة  1

او ھوى او عدم خبرة فیھ لیختلس منھ التزامات او ابراء منھا او ایة تصرفات أخرى تشغل ذمتھ المالیة و ذلك اضرارا بھ 
  ."دج 1000الى  500و بغرامة من  سنوات 3اشھر الى  3یعاقب بالحبس من 

  . 262راشد راشد ، مرجع سابق ، ص  2
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ولا یكفي لقیام الجریمة ان یكون الفاعل او المتھم او شخص المدین مجرد مخطوبین او مطلقین ، 

حیث ان العبرة لقیام الجریمة تكون بتوافر عقد الزواج و قیام العلاقة الزوجیة بكافة أركانھا ، اما اذا وقعت 

  .فھذا لا یعفي الفاعل من العقاب الجریمة قبل حدوث الطلاق 

  : ینأصول المد-

یقصد بھم الاب و الجد وان علا و الام و الجدة وان علا ، و تعتبر صلة النسب شرطا أساسیا في ذلك 

  .اما الاب بالتبني یعد سببا لقیام الجریمة 

  : فروع المدین-

یقصد بھم الابن او البنت او ابن الابن او ابنت البنت او بنت الابن او بنت البنت وان نزل ، ویشترط 

  1.یكونوا من النسب فلا تقوم الجریمة اذا كان الابن او ابن الابن بالتبني  في ذلك ان

 : من نفس درجة الأصول و الفروعانساب المدین-

ھم أصول زوجھ أي والده و امھ و جده و جدتھ و ان علو ، وفروع زوجھ وھم الابن و ابن الابن او 

رع الجزائري قد أورد ھؤلاء الأشخاص على سبیل المثال شالبنت او ابن البنت وان نزلت ، و نلاحظ ان الم

من القانونالتجاري ،  383و علیھ اذا ما ارتكبوا احد الأفعال المكونة للجریمة ، تطبق عیھم نص المادة . 

اما اذا ارتكب أقارب المدین الجریمة دون ھؤلاء الأشخاص ، فلا تقوم جریمة الحال ، وانما نكون بصدد 

  2.او خیانة الأمانة اذا ما توافرت أركانھا سرقة جریمة أخرى كال

  : للجریمة المرتكبة من طرف أقرباء المدین الركن المادي -3

من المعروف في قواعد القانون العام ان الجریمة لابد ان تتبلور مادیا و تتخذ شكلا معینا وھذا ما 

الذي  لذي یتمثل في السلوك الاجراميیعرف بالركن المادي باعتباره المظھر الخارجي لنشاط الجاني ، و ا

حیث یقوم الركن المادي لھذه الجریمة على أفعال حددھا المشرع الجزائري  3یجعلھ مناطا و محلا للعقاب ،

 :  من القانون التجاري وھي 383في نص المادة 

  

                                                           
  . 27خلیفي جمال عبد الناصر ، مرجع سابق ص  1
  . 89عبد الغني طرایش ، مرجع سابق ، ص 2
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 : تبدید أموال او أشیاء تتبع أصول التفلیسة -أ

و مثال ذلك ان یقوم زوج المدین المتوقف عن الدفع بتبذیر . یقصد بالتبدید ھو الانفاق او التبذیر 

  1.أموالھ ، وكل ما یدخل في أصول التفلیسة من عقارات و منقولات 

و التبدید یتحقق بقیام الأمین بإخراج الال الذي اؤتمن علیھ ، من حیازتھ باستھلاكھ او بالتصرف فیھ 

ھدیة للغیر ، ومن ھذا القبیل كاتب الضبط المكلف  بتصرف المالك كأن یبیعھ او یرھنھ او یقدمھ ھبة او

  .بحفظ وسائل الاثبات الذي یتصرف فیھا بالبیع و الھبة

كما یحمل التبدید معنى الاسراف و التبذیر ، كمدیر البنك الذي یمنح قروضا لأشخاص وھو یعلم 

  2.بجدیة مشاریعھم وبعدم قرتھم على الوفاء بالدین عند حلول الاجل

  : الاختلاس-ب

ي النص الفرنسي ، ویقصد بھ تحویل وانما ورد ف 383لم یرد لفظ الاختلاس في النص العربي للمادة 

  .الأمین المؤتمن علیھ حیازة وقتیة على سبیل الأمانة الى حیازة نھائیة على سبي التملیك 

 .الخاصةو الاختلاس في ھذه الحالة یفید اخراج المال من حیازة المدین الى حیازتھ 

 : الاخفاء -ج

ومفاده كتمان او تھریب أموال ثابتة لأصول التفلیسة ، كان یقوم احد أصول المدین المفلس بكتمان او 

انكار ملكیة المدین لأموال ھي في حقیقتھا تابعة لأصول التفلیسة او تقوم زوجتھ بإخفاء مجوھرات مملوكة 

 .لة دون الحجز علیھا وادماجھا ضمن أصول التفلیسةلزوجھا و الادعاء بأنھا ملك خاص بھا قصد الحیلو

 : تغییر المال -د

ویقصد بھ تحویل المال عن طبیعتھ او شكلھ قصد اخفائھ او الانقاص من قیمتھ و ذلك للحیلولة دون 

  3. الحجز علیھ وادماجھ ضمن أصول التفلیسة

                                                           
   28جمال عبد الناصر خلیفي ، مرجع سابق ص 1
   33احسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص 2
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اقل لمدین المفلس بسیارة أخرى أقارب المفلس المذكورین سابقا لسیارة تابعة ل أحدومثال ذلك تغییر 

  .منھا ثمنا

  الركن المعنوي للجریمة المرتكبة من طرف أقرباء المفلس  -4

ان الركن المعنوي وفقا للقواعد العامة یكون باتجاه إرادة الجاني الحرة و بمعرفتھ التامة الى اظھار 

النیة الاجرامیة التي تشكل الركن الجریمة الى حیز الوجود ، او بمعنى اخر یجب ان تتوفر لدى الجاني 

  1.المعنوي للجریمة ، الذي قد یأخذ صورة الخطأ الناتج عن اھمال او رعونة 

لدى الفاعل و المتمثل في العلم  2اما بالنسبة لجریمة الحال ، فھي تشترط توافر القصد الجنائي العام ،

ر قریبھ متوقف عن الدفع و تم شھر افلاسھ و الإرادة ، فیجب ان یكون الفاعل بأن المدین المفلس أي التاج

ویعلم انھ قد غلت یده عن التصرف في أموالھ اذ ھو حقا للدائنین في ذمة المدین و تتجھ ارادتھ الى ارتكاب 

  .الأفعال السابق ذكرھا

وبناء على ذلك لا یعاقب من قام بتبدید أموال زوجھ دون علمھ بأنھ في حالة افلاس او انھ اخطأ في 

  .ال ، اذ اعتبرھا أموالھ نظرا للتشابھ و اللبسالأمو

 : مة المرتكبة من طرف أقرباء المدینفي الجری  إجراءات المتابعة والجزاء: ثانیا

في اطار ھذا العنوان نتناول كل من القواعد الإجرائیة الخاصة بمتابعة جریمة التفلیس المرتكبة من 

 : ررة لھا كما یليقبل أقارب الممدین المفلس و كذا العقوبات المق

  : للجریمة المرتكبة من طرف أقرباء المدین إجراءات المتابعة -1

تخضع قواعد إجراءات المتابعة على ارتكاب ھذه الجریمة ، للقواعد المقررة في قانون الإجراءات 

، حیث یتم تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة او احد الدائنین او الكیل المتصرف  3الجزائیة 

  .القضائي

، و یتحدد الاختصاص المحلي اما بمكان ارتكاب  4و تختص محكمة الجنح في النظر في الدعوى 

  .لاءالجریمة او إقامة احد المشتبھ في اقترافھ الجرم او مكان القاء القبض على احد ھؤ

                                                           
  .63احسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، مرجع سابق ، ص 1
  . 344فھد یوسف الكساسبة ، مرجع سابق ص 2
، المتضمن قانون  1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  155-66انظر المادة الأولى من الامر رقم  3

  .الإجراءات الجزائیة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة  328انظر المادة 4
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ویخلص الى ان قواعد الإفلاس لا تجیز الادعاء بحقوق مدنیة عن جرائم التفلیس ، فكل طلب من ھذا 

القبیل سواء رفع الى المحكمة التجاریة او المحكمة الجنائیة غیر مقبول ، ونتیجة لذلك فانھ لا یمكن تحریك 

  . الدعوى العمومیة بطریق الادعاء المدني

باعتبارھا السلطة ولنیابة العامة الحق في تحریك الدعوى الجنائیة عن جرائم التفلیس كلھا ، وذلك 

  1.الموكول الیھا رفع دعوى عن جمیع الجرائم

 :طرف أقرباء المدین من  المقررة للجریمة الجزاءات -2

علیھا في الفقرة لقد قرر المشرع الجزائري نفس العقوبة المقررة لجریمة خیانة الأمانة المنصوص 

  : من قانون العقوبات وھي 380/1الاولى من المادة 

  .دج 10.000الى  500الحبس من ثلاثة اشھر الى ثلاث سنوات و غرامة من 

ویعاقب كل من ارتكب ھذه الجریمة رغم كونھ زوجا او من أصول او فروع المدین او من اصھاره 

صب او خیانة الأمانة و السبب ل في جریمة السرقة او النمن نفس الدرجة ولا یعفى من العقاب كما ھو الحا

في ذلك یعود الى ان الضرر الناتج عن ھذه الجریمة الذي لا یلحق المدین نفسھ وانما یمس جماعة الدائنین 

  2.الذین یعتبر الفاعل غریبا عنھم مما لا یعفیھ من العقاب 

  جرائم الإفلاس المرتكبة من طرف الغیر  : الفرع الثاني

یقصد بالغیر في ھذا المقام الأشخاص الذین لا علاقة لھم  بالتفلیسة و برغم ان أقرباء المدین ینطبق 

علیھم ھذا الوصف الا اننا تعرضنا لوضعیتھم  في فقرة مستقلة لسببین ، أولھا صلة القرابة مع المدین و 

من القانون التجاري الجزائري نجد  383، وبالرجوع لنص المادة  3ثانیھما اختلاف العقوبة المطبقة علیھ 

ان المشرع الجزائري قد حدد طائفة من الأشخاص ثم ادانتھم اذا ارتكبوا احد الأفعال المنصوصة في ھذه 

  4. المادة 

ومنھ سوف نتطرق من خلال ھذا الفرع الى تبیان الأركان التي تقوم علیھا ھذه الجریمة مع العقوبات 

  .لمقررة لھا ا

                                                           
   771، ص  1996،  الاسكندریة  4یة ، منشأة المعارف طعبد الحمید الشواربي ، الجرائم المالیة و التجار 1
احمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، سنة  2

  . 188، ص  1980
  .  363راشد راشد ، مرجع سایق ص  3
  .151وفاء شیعاوي ، مرجع سابق ، ص 4
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  اركان الجرائم المرتكبة من طرف الغیر  : اولا

  : تقوم ھذه الجریمة على الأركان الأساسیة المعروفة ، اذ لا یكمن تصور تخلف احدھا ، وھي

  الركن الشرعي للجریمة المرتكبة من طرف الغیر  -1

ان تضر بالدائنین ، جرم المشرع الجزائري مجموعة من الأفعال التي یرتكبھا الغیر و من شأنھا 

قانون تجاري جزائري التي  382، وھذا ما جاء في نص المادة 1فطبق علیھا عقوبات التفلیس بالتدلیس 

  : تطبق عقوبات التفلیس على" : تنص على انھ

بعض أموالھ المنقولة او  الذین یثبت انھم قد اختلسوا لمصلحة المدین او اخفوا او خبؤا كل اوالأشخاص -1

عقوبات من قانون ال 43و  42العقاریة وذلك بغیر مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت علیھا المادتین 

  .الجزائري 

الأشخاص الذین یثبت انھم اقدموا في التفلیسة او التسویة القضائیة بطرق تدلیس دیونا وھمیة سواء  -2

  باسمھم او بواسطة اخرین،

ذین مارسوا التجارة خفیة باسم الغیر او باسم وھمي وارتكبوا احد الأفعال المنصوص علیھا الأشخاص ال -3

  ".من ھذا القانون 374في المادة 

  الركن المادي للجریمة المرتكبة من الغیر  -2

قانون التجاري الجزائري ، فان جریمة الحال تقوم على مجموعة من الأفعال  382حسب نص المادة 

   : ھي

 : من منقولات او عقارات) المدین(اختلس او اخفى او خبأ كل او بعض أموال المفلس كل شخص  -

یجب ان یقع الفعل من الغیر ، بحیث یستبعد ان یكون شریكا ، ویشترط ان یكون عالما ان المال الذي یخبئھ 

 2.او یخفیھ او یختلسھ من أموال التفلیسة

لمصلحة المدین ، فاذا قام بھا لمصلحتھ اعتبرت جریمة كما یشترط في ھذه الحالة ان یتم الاختلاس 

 .سرقة

                                                           
  108، مرجع سابق ، ص  نسرین شریفي1
 1990مراد عبد الفتاح ، شرح الافلاس من الناحیتین التجاریة و الجنائیة دار الكتب ، و الوثائق المصریة ، مصر د ط ،  2

  . 488ص 
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في ھذه : كل شخص یقدم في التفلیسة او التسویة القضائیة بطریق التدلیس دیونا وھمیة غیر حقیقیة -

الحالة كل شخص قدم في التفلیسة او التسویة القضائیة دیونا وھمیة غیر حقیقیة سواء باسمھ الخاص او باسم 

 .وذلك قبل فوات میعاد تقدیم اثباتات الدیون الى التفلیسة  اشخاص اخرین ،

وضابط التجریم ھنا ھو الغش و التدلیس المستعمل ، ولیس النتیجة المحققة ، اذ اعتبر المشرع 

  .الجزائري مجرد القیام بھذا الفعل جریمة حتى ولو لم تتحقق النتیجة

د الأفعال الوارد ذكرھا في المادة كل شخص مارس التجارة باسم وھمي او مستعار وارتكب اح -

  1....قانون تجاري جزائري المكونة لجریمة التفلیس بالتدلیس 374

  الركن المعنوي للجریمة المرتكبة من الغیر  -3

تقوم ھذه الجریمة بتوافر الجنائي العام  وكذا القصد الجنائي الخاص ، فبالإضافة الى علم الجاني بكل 

الجریمة كعلمھ  بتوقف المدین المفلس عن الدفع ، و كذا علمھ و وعیھ بشھر عناصر و الظروف المحیطة ب

افلاسھ إضافة لكونھ مدینا لمجموعة الدائنین الذین لم یستوفوا حقوقھم  بعد یشترط ان یكون الفاعل حر 

ضرار في اتیانھ لاحد الأفعال السابق ذكرھا ، اما القصد الخاص یتمثل في نیة التدلیس و الا 2. الإرادة 

  . بالدائنین عن طریق الانتقاص من الضمان العام لھم او مزاحمتھم في التفلیسة بدیون وھمیة 

  العقوبات المقررة للجریمة المرتكبة من الغیر  : ثانیا

تطبق على كل شخص ارتكب احد الأفعال التي أوردھا المشرع الجزائري على سبیل الحصر في 

 383، ولما كان الامر كذلك ، فان المادة 3قانون تجاري جزائري عقوبة التفلیس بالتدلیس  382نص المادة 

  4.میلیة تتضمن عقوبات اصلیة لھذه الجریمة ، وعقوبات تك 06/23من القانون رقم  3و  2الفقرتین 

  العقوبات الاصلیة  -1

القانون التجاري  382تتمثل العقوبات الاصلیة المطبقة على مرتكبیالأفعال المذكورة في المادة

 100.000سنوات ، و غرامة مالیة من ) 5(واحدة الى خمس ) 1(الحبس من سنة  : الجزائري فیما یلي

  .دج 500.000دج الى 

                                                           
  . 94عبد الغني طرایش ، مرجع سابق ، ص 1
  . 485مراد عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص 2
  .یتضمن القانون التجاري الجزائري ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق ، 59– 75من الامر رقم  382انظر المادة 3
  .، یتضمن قانون العقوبات الجزائري ، المعدل و المتمم ، مرجع سایق  156 -66من الامر رقم   383انظر المادة  4
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  العقوبات التكمیلیة -2

مة ان تقضي بإدانة الجاني متى ثبتت التھمة الموجھة الیھ ، بالحرمان من حق او اكثر یجوز للمحك

لمدة ادناھا سنة واحدة واقصاھا خمس سنوات ، وقد سبق التفصیل  1مكرر  9الواردة في المادة من الحقوق 

  . فیھا في جریمة التفلیس بالتدلیس في الفصل الأول

من القانون التجاري الجزائري 1  388وكذلك ھناك عقوبات أخرى منصوص علیھا في نص المادة 

  .و المتمثلة في نشر الحكم بالإدانة و التي تندرج ضمن العقوبات التكمیلیة 

  :جرائم الأشخاص الداخلین في التفلیسة : المطلب الثاني

ات التجاریة و التي یرتكبھا أیضا أقارب إضافة إلى الجرائم التي یرتكبھا مدیرو أو مسیرو الشرك

المفلس أو الغیر،فھناك نوع أخر من الجرائم و المتمثلة في الجرائم التي ترتكب من طرف أحد الدائنین 

  ).الفرع الثاني( والتي ترتكب من طرف وكیل التفلیسة ) الفرع الأول(

  احد الدائنین طرف جرائم الإفلاس المرتكبة من : الفرع الأول

عبارة عن تكتل أو تجمع قانوني، یضم كل دائني المفلس بغرض استیفاء حقوقھم، وتتكتل جماعة ھي 

  2.الدائنین تلقائیا بمجرد صدور الحكم بشھر الإفلاس

وتشمل جماعة الدائنین كل من الدائنین العادیین و الدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العام، إذ لا یجب 

  .أموال المدین علیھم اتخاذ فردیة للتنفیذ على 

وحفاظا على حقوق الدائنین الموجودة في حیازة المدین لجأت سائر التشریعات الحدیثة إلى فرض 

  .عقوبات جزائیة على المدین المفلس الذي یقدم على فعل أو أفعال تمس بحقوق الدائنین 

طریق التواطؤ مع  إلا أنھ قد یلجأ أحد الدائنین الموجودة بینھ و بین الدائنین الآخرین ، وذلك عن

ولذلك نجد أن المشرع الجزائري قام بتجریم كل الأفعال التي  ،3لمفلس بغرض تحقیق مصلحة شخصیة ا

  .تنتج عن غش أو تدلیس

                                                           
  ، یتضمن القانون التجاري الجزائري ، المعدل و المتمم ، مرجع سابق  59– 75من الامر رقم  388انظر المادة  1
، دیوان المطبوعات  6بن داوود براھیم ، نظام الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ، الطبعة  2

   95، ص  2008الجامعیة الجزائر، 
   314اسبة ، مرجع سابق ص فھد یوسف الكس 3
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  .وھذا ما یقضي علینا دراسة أركان ھذه الجریمة و العقوبات المقررة على مرتكبیھا

  :أحد الدائنین  أركان الجرائم المرتكبة من طرف: أولا

  :وم ھذه الجریمة على ثلاثة أركان مثلھا مثل أغلبیة الجرائمتق

  :للجریمة المرتكبة من طرف احد الدائنین الركن الشرعي-1

من القانون التجاري الجزائري  385نص المشرع  الجزائري على ھذه الجریمة في نص المادة 

من قانون العقوبات على  380دة تطبق العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من الما:" والتي تنص 

الدائن الذي اشترط لنفسھ سواء مع المدین أو مع أخاص سواه مزایا خاصة في إعطاء صوتھ في مداولات 

  ".جماعة الدائنین 

ومن خلال ھذا النص نفھم أنھ یمكن لأحد الدائنین أن یشترط  لنفسھ نفعا خاصا، مقابل التصویت في 

لات جماعة الدائنین، محاولة منھ من التھرب من الاشتراك على قدم اتجاه معین في جمعیات أو مداو

المساواة معھم وتفضیل مصلحتھ الخاصة على المصلحة العامة للدائنین، وھذا یعتبر إخلال بمبدأ المساواة 

بین الدائنین ، ونجد أن المشرع  الجزائري جرم ھذه الأفعال لسببین أساسیین أولھما حمایة الدائنین التي 

  .شھر الإفلاس لحمایتھا وثانیھما حمایة حریة التصویت و نزاھتھی

  :للجریمة المرتكبة من طرف احد الدائنین الركن المادي-2

اصة،یتحصل علیھا الدائن من جرم المشرع الجزائري المساومة وبیع الأصول نظیر بعض المزایا الخ

ین دون الإضرار ببعضھم إرادة الدائن، لأنھ یفتر أن یكون التصویت شفافا و نزیھا ، یعبر عن مدینھ

  1.البعض

أو من غیره ، كما ) المدین(وتتحقق الجریمة سواء كان الوعد أو الاتفاق المتعلق بالمزیة من المفلس 

یشترط التصویت الفعلي الممنوحة للدائن ، فلا ) الوعد أو الاتفاق على المزیة الخاصة(تقوم الجریمة بمجرد 

  2. للدائن 

                                                           
  . 490مراد عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص  1
  . 491مراد عبد الفتاح ، المرجع نفسھ ، ص  2
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عبرة للجھة التي صوت لھا الدائن سواء في جانب المدین أو ضده، مع الأغلبیة أو الأقلیة ، كما أنھ لا 

أو بنتیجة التصویت سواء أصادقت الجماعة على الصلح أم رفضتھ، كما یشترط في ھذه الجریمة أن یقع 

  1. عن الدفع ودون علم الدائنین الاتفاق بعد حالة التوقف 

  :مرتكبة من طرف احد الدائنینللجریمة ال الركن المعنوي -3

یتمثل في العلم و الإرادة ، وھو انصراف إرادة الجاني الواعیة و السلیمة إلى ارتكاب السلوك 

من القانون التجاري ، مع العلم بظروف القضیة ، أي أن یعلم  385الإجرامي المنصوص علیھ في المادة 

الة توقف عن الدفع ، كما یعلم أن المال الذي استحوذ الدائن المرتكب للفعل المجرم أن المدین المفلس في ح

علیھ  عن طریق الغش ھو مال لا حق لھ فیھ و ھذا ما یتجسد في القصد الجنائي العام ، أما القصد الجنائي 

  2.ذلك بالإنقاض من ضمانھم العامالخاص فیتجسد في نیة الإضرار بالدائنین الآخرین، و

  :ریمة المرتكبة من طرف اح الدائنینالمقررة في الج عقوباتال: ثانیا

من قانون العقوبات الجزائري، تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة  385لقد قررت المادة 

من قانون العقوبات ، على الدائن الذي اشترط لنفسھ أو مع أخاص سواه مزایا  380الأولى من المادة 

سنوات و  3أھر إلى  3، و المتمثلة في الحبس من  3 تھ في مداولات جماعة الدائنینخاصة في إعطاء صو

  4.دج 10.000إلى  500بغرامة من 

وإضافة إلى ھذه العقوبات الجزائیة، فإنھ یتم بطلان تلك الاتفاقیات بالنسبة لجمیع الأشخاص الذین 

ت المحكوم ببطلانھا تعاقد معھم بما فیھم المدین، وأما إذا استلم الدائن مبالغ أو قیم منقولة بمقتضى الاتفاقیا

  5.عین علیھ إرجاعھا لصاحب الشأنفإنھ یت

ولا یھم في تقریر العقوبة علم المفلس أو جھلھ بھذا التعھد، كما لا یھم كل التصویت سواء بالموافقة 

  .أو الرفض ، كما لا یھم نوع المیزة المتفق علیھا أي سواء كانت مال أو مصلحة

تطبق عقوبات التفلیس بالتدلیس على الدائن الذي ثبت أنھ قدم في التفلیسة أو التسویة القضائیة  كما

  ).قانون تجاري 382المادة (بطرق التدلیس دیونا وھمیة سواء بأسھم أو بواسطة آخرین 

                                                           
  . 492، ص  سابقمراد عبد الفتاح ، المرجع 1
  . 33جمال عبد الناصر خلیفي ، مرجع سابق ، ص 2
  . 362راشد راشد ، مرجع سایق ، ص 3
  . 150وفاء الشیعاوي ، مرجع سابق ، ص 4
  .  363راشد راشد ، مرجع سابق ص 5
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عاقب أي أن كل دائن یقدم باسمھ أو باسم غیره دیونا وھمیة أو یبالغ في قیمة الدین بطریق التدلیس ی

  .علیھ بعقوبة التفلیس ب التدلیس

و یشترط في الدائن علمھ بھذا الغش أثناء إقراره بالدین الوھمي أو المبالغة في قیمة الدین،ولا یھم في 

  1.مفلس أو مصلحة الغیرذلك  أن یكون ھذا الغش قصد مصلحتھ أو مصلحة ال

ل الدعوة إلى المحكمة ب أن تحاو إذا ما رفعت دعوى البطلان إلى الجھة القضائیة العادیة فیج

  2.المختصة

  : الجرائم المرتكبة من طرف وكیل التفلیسة: الفرع الثاني

تقتضي القواعد العامة للإفلاس انھ بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس تغل ید المدین من إدارة أموالھ 

وكیل التفلیسة، و ھذا ،و منھ یستلزم وجود شخص ینوب عن المدین المفلس و عن الدائن و ھذا الشخص ھو 

وفقا لنصوص القانون التجاري الجزائري في القسم الثاني من الفصل الرابع المتعلق بھیئات التفلیسة ،تحت 

تعین المحكمة في الحكم :"منھ على انھ  238عنوان وكلاء التسویة القضائیة و التفلیسة ،إذ نصت المادة 

  3" .المحكمة كوكیل و التفلیسة ب ضبطالصادر بالتسویة القضائیة أو الإفلاس احد كتا

و علیھ فوكیل التفلیسة ھو الشخص الذي یعھد بإدارة التفلیسة و التصرف في أموال المدین و ذلك بعد 

غل یده بصفتھ وكیلا عن جمعیة الدائنین من جھة و عن المدین  من جھة أخرى ، و علیھ  حیث یمثلھا أمام 

كیلا عن المفلس في نفس علیھ ، فھو یعتبر وكیل عن الدائن و والغیر و أمام القضاء مدعیا أو مدعى 

  4.الوقت

من القانون التجاري الجزائري  یتبین لنا ، إن وكیل التفلیسة ینوب  244و بالرجوع إلى نص المادة 

الدائنین، و ذلك بممارسة جمیع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة مدة التفلیسة ، حیث یقع على 

  .ھ  المحافظة على أموال التفلیسة إلى غایة انتھاء التفلیسة بالصلح أو الاتحاد عاتق

- 96من الأمر 04إلا انھ تم استبدال وكیل التفلیسة بالوكیل المتصرف القضائي و ذلك بموجب المادة 

نوني للكل ، إلا أن ھذا الأخیر یبقي الممثل القا5من القانون التجاري الجزائري   238الذي ألغى المادة  23

                                                           
  . 151 150وفاء الشیعاوي ، مرجع سابق ص 1
  .  363راشد راشد ، مرجع سابق ص 2
  . 97إبراھیم بن داوود ، مرجع سابق ، ص 3
  . 333فھد الكساسبة ، مرجع سابق ،ص 4
  .  1996لسنة  43المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي ، ج ر ، عدد  1996 جویلیة 9المؤرخ في  23 – 96الامر 5
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ى و اتخاذ لك لا یجوز لدائني المفلس رفع الدعاوالدائنین في نفس الوقت ، و لي ذ من المدین المفلس و كذا

  1.إجراءات انفرادیة 

و باعتبار أن وكیل التفلیسة ھو الذي یقوم بإدارة أموال التفلیسة و المحافظة علیھا و علما إن أموال 

حالة قیامھ بأي تجاوز عند قیامھ بالمھام المستند إلیھ من شانھ تبدید الأموال أو التفلیسة أمانة في یده فانھ في 

یمة الاختلاس أو التصرف فیھا خارج صلاحیتھ بما یضر بجماعة الدائنین و یمس بذمتھم المالیة یكل جر

   .و لھذا الغرض یقتضي علینا دراسة أركان ھذه الجریمة و العقوبات المقررة لھا ،2معاقب علیھا 

  :أركان الجرائم المرتكبة من طرف وكیل التفلیسة: أولا 

وان تناولناھا ، فانھ یشترط لقیامھا كون ان ھذه الجریمة شأنھا شأن الجرائم الأخرى والتي سبق 

 : توافر أركانھا الأساسیة المتمثلة في

  الركن المادي للجریمة المرتكبة من طرف وكیل التفلیسة -1

یقتصر الركن المادي لھذه الجریمة على فعل الاختلاس او تبدید أموال التفلیسة من ما یعطي فعل 

الاختلاس لوكیل التفلیسة معنى واسعا یمتد الى كل اخلال صادر عن وكیل التفلیسة بالواجبات المفروضة 

سب الاضرار بحقوق علیھ قانونا من اجل تحقیق مكاسب مالیة ، لھ او لغیره و یكون من شأن ھذه المكا

  3. الدائنین او حتى احتال الاضرار بھم 

  الركن المعنوي للجریمة المرتكبة من طرف وكیل التفلیسة  -2

یتمثل الركن المعنوي لھذه الجریمة في القصد العام ، حیث یشترط علم وكیل التفلیسة لما تنطوي علیھ 

نافع مالیة وان النتیجة المترتبة على ذلك الحاق افعالھ من اخلال بواجباتھ القانونیة مقابل حصولھ على م

  .اما القصد الخاص فیتمثل في نیة التملك بقصد الاضرار أیضا بجماعة الدائنین  4الضرر بجماعة الدائنین ، 

  

  

                                                           
زواوي باھیة تراربست صارة ، الوكیل المتصرف القضائي ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون  1

  . 22ص  2015خاص الشامل ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 
  .107شریفي نسرین ، مرجع سابق ، ص  2
  . 666الیاس نصیف ،، مرجع سابق ص  3
  .338فھد یوسف الكساسبة ، مرجع سابق ص  4
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  العقوبات المقررة على الجرائم المرتكبة من طرف وكیل التفلیسة : ثانیا

ي للجزاء الواجب تطبیقھ على وكیل التفلیسة عند لم یتعرض المشرع الجزائري في القانون التجار

اختلاسھ او تبدیده للأموال التي وضعت بین یدیھ ، كما لم یتضمن أیضا قانون العقوبات نصا خاصا بوكیل 

الى غایة انتھاء إجراءات التفلیسة و توزیع ، الا انھ باعتبار ھذا الأخیر قد ائتمن على ھذه الأموال 1التفلیسة 

الدائنین ، فان أي تجاوز في القیام بالمھام المسندة الیھ ، من شانھ  تبدید ھذه الأموال او الحقوق على 

اختلاسھا او التصرف فیھا خارج صلاحیاتھ مما یضر بجماعة الدائنین یعرضھ الى عقوبة خیانة الأمانة 

سنوات ،  و  3لى اشھر ا 3و المتمثلة في الحبس من  376المنصوص علیھا في قانون العقوبات في المادة 

  2. دج 20.000الى  500غرامة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .361راشد راشد ، مرجع سابق ص  1
  .149وفاء الشعاوي ، مرجع سابق ص  2
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  :الفصلخلاصة

 جرائم  : من خلال ھذا الفصل تطرقنا للدراسة الى الصورة الثانیة لجریمة الإفلاس التجاري وھي

ركات فان شركات مدیري و مسیري الشغیر المفلس المتمثلة في جرائم الإفلاس المرتكبة من طرف 

التوصیة لا تثیران أي اشكال على أساس انھا تكتسب صفة التاجر ، بینما باقي الشركات فقد التضامن و 

من القانون التجاري الجزائري متابعة القائمین بالإدارة و المدیرین و  380الى  378اجازت المواد 

لھا لأجل المصفین في شركتي المساھمة و المسؤولیة المحدودة و المفوضین من قبل الشركة أیا كان شك

  .جنحة التفلیس 

تقوم جریمة الإفلاس في مجال الشركات على الركن المادي المتمثل في الاختلاس بطریق التدلیس 

دفاتر الشركة او تبدید او إخفاء كل او بعض أصول التفلیسة او اقر سواء في المحررات الرسمیة او 

الجریمة إضافة الى  یامتشترط لقذمتھا، ویست في التعھدات العرفیة او في المیزانیة بمدیونة الشركة بمبالغ ل

فیجب ان یكون من بین الأشخاص المذكورین في  الجاني،توقف الشركة عن الدفع توافر صفة معینة في 

  .التجاريمن القانون  379المادة 

اقر المشرع الجزائري على من ثبتت ادانتھ بجریمة الحال بنفس العقوبات التي یخضع لھا التاجر 

  .افلاسھالذي تم شھر 

ھناك بعض الجرائم التي یرتكبھا الغیر  ومسیري الشركات،إضافة الى الجرائم التي یرتكبھا مدیري 

وكذا الداخلین في إجراءات  ین،اخرسواء الخارجین في إجراءات التفلیسة كأقارب المدین او اشخاص 

  .التفلیسةالدائنین او وكیل  أحدالتفلیسة سواء 

 383وقد نص المشرع الجزائري على الجریمة المرتكبة من طرف أقارب المفلس في نص المادة 

زوج المدین او احد اصولھ او فروعھ ، كما قد یكون احد اصھاره من نفس  :  من القانون التجاري و ھم

ل او الفروع ، وقد حدد المشرع الركن المادي لھذه الجریمة في الأفعال الواردة في المادة درجة الأصو

، كما اشترط ان یكون الفاعل في القانون التجاري اما بالإخفاء او الاختلاس او التبدید او تغیر المال  383

ه عن التصرف في أموالھ ، و عالما بأن التاجر قریبھ في حالة التوقف عن الدفع او اشھر افلاسھ وقد غلت ید

من قانون  376تخضع ھذه الجریمة لنفس العقوبة المقررة لجریمة خیانة الأمانة التي نصت علیھا المادة 

  .العقوبات
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المفلس دون ان  وبالنسبة للجرائم المرتكبة من طرف الغیر فھي جرائم یرتكبھا اشخاص خارج عائلة

من القانون التجاري تضمنت ھذه المادة كذلك  382لمادة ، نص علیھا المشرع في ایكونوا شركاء معھ

تقدیم دیون وھمیة في مدین والأفعال المكونة للركن المادي وھي اختلاس او إخفاء الاموال لمصلحة ال

تطبق على المدان الارتكابھ الأفعال السالفة الذكر نفس الى ممارسة التجارة خفیة، والتفلیسة بالإضافة 

  .بالتدلیس للإفلاسالعقوبات المقررة 

كذلك قد یرتكب الدائنین باعتبارھم اشخاص داخلین في إجراءات التفلیسة جرائم افلاس وھو ان یزید 

اضرار باقي او مع غیره مزایا خصوصیة لنفعھ والدائن بطریقة الغش قیمة دینھ او یشترط لنفسھ مع المفلس 

العقوبات على العقوبات المقررة لھذه الجریمة ، الفقرة الأولى منھا في قانون  380ونصت المادة الغرماء،

كما تطبق عقوبات التفلیس بالتدلیس على الدائن الذي ثبت انھ قدم التفلیسة او التسویة القضائیة بطریقة 

  .التدلیس دیونا وھمیة باسمھ او بواسطة اخرین

یضر جماعة الدائنین  و في حالة اختلاس و تبدید أموال التفلیسة و التصرف فیھا خارج صلاحیاتھ بما

من طرف وكیل التفلیسة یعرضھ الى تطبیق عقوبة جریمة خیانة الأمانة المنصوص علیھ في قانون 

  .، ولا یھم في ھذه الحالة علم المفلس او جھلھ لجرائم و تجاوزات وكیل التفلیسة 376العقوبات في المادة 

نوعیھا من المفلس فحسب و انما یمكن نستنتج مما سبق انھ لیس حصریا ان ترتكب جرائم الإفلاس ب

ان ترتكب جرائم الإفلاس من طرف مدیري الشركات او الدائنین او من طرف اشخاص اخرین تربطھم 

بالمفلس روابط معینة كاتفاق او قرابة او حتى من الغیر ، ولذلك فحرصا من المشرع الجزائري قام بتوسیع 

لفة الذكر في حال ارتكابھم للأفعال المكونة لجرائم الإفلاس دائرة التجریم لتشمل كل ھؤلاء الأشخاص السا

  .بنوعیھا ، وھذا دلیل على اھتمام المشرع الجزائري بالمعاملات التجاریة
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  خاتمة 

ظھر نظام الإفلاس اول مرة وكان لھ طابعا عقابیا فساھمت التشریعات الحدیثة الى ظھور مفاھیم و 

أسالیب جدیدة ، الھدف منھا مساعدة التجار و الشركات التي توشك ان تقع في الإفلاس ،  على التصدي 

تواجھھا ، فظھر مصطلح جدید وھو السھر على محافظة الشركات و لھذه العراقیل و الصعوبات التي 

المؤسسات بمختلف أنواعھا على الید العاملة ففكر المشرع للإیجاد وسائل لتجنب الإفلاس و الازمات التي 

  .تقع من طرف التاجر كما منح فرص كثیرة للتجار من اجل تفادي الوقوع في الإفلاس

م الإفلاس في القانون التجاري الجزائري و بعدما تطرقنا الى ومن خلال دراستنا لموضوع جرائ

الأركان المكونة الى ھذه الجریمة و العقوبات المقررة على مرتكبیھا ، یتضح لنا ان المشرع الجزائري بقي 

متمسكا بالمفھوم التقلیدي للإفلاس القائم على الطابع العقابي ، و ذلك من خلال تجریمھ للعدید من الأفعال 

لتي كان بإمكانھا رفع الصفة التجریمیة عنھا لأنھا ماسة بالمشروع اكثر من مساساھا بحقوق الدائنین ا

  .مراعیا منھ المصلحة العامة اكثر من المصلحة الخاصة

قد تكون جرائم الإفلاس جرائم قصدیة یكفي الخطأ لقیامھا كما قد یرتكبھا غیر المفلس ومن ثمة لا 

قصدیة ، وجرائم المفلس ھي جرائم التاجر المتوقف عن دفع دیونھ بینما جرائم یتصور قیامھا الا بصورة 

  .غیر المفلس لا تستوجب ھذه الصفة لھا ، وان كانت تستوجب تفلیس التاجر وجوبا لانھ منقطع عن الدفع

  :  ومن ما سبق ذكره توصلنا الى النتائج التالیة

رع ضرورة إیجاد توازن بین جمیع اطرافھ و یعتبر الإفلاس نظام قائم بذاتھ حیث راعى فیھ المش -

 .بواسطتھ تقرر حمایة الدائنین من تصرفات المدین الذي اضطرب حالھ ، ذلك بمنعھ من الاضرار بھم 

ان الإفلاس في حد ذاتھ لا یعد جریمة انما الأفعال التي یرتكبھا المدین التاجر من التقصیر او التدلیس  -

 .للإفلاس ھي التي ، تعطي الصفة الاجرامیة

تصنف جرائم الإفلاس من بین جرائم الأموال ، و الأصل ان في ھذه الجرائم تشترط في مرتكبیھا صفة  -

 .التاجر المتوقف عن الدفع ، وقد یكون شخصا طبیعي او معنویا 

الفرق الموجود بین جرائم الإفلاس الصادرة من المفلس و الجرائم الصادرة من الغیر ، ان الأولى تستند  -

المفلس ذاتھ و تقوم على خطأ تقصیري او تدلیسي ، بینما الجرائم الثانیة الخاصة بالأشخاص  الى

 .الداخلین في التفلیسة او الخارجین عنھا

 .ان الائتمان یجعل قواعد الإفلاس قواعد امرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا  -
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التجاریة من الاضطرابات التي قد رغم المجھودات التي بذلھا المشرع الجزائري لحمایة العلاقات 

 : الاخذ بالتوصیات التالیة لا انھ یجبتنجم من جرائم الإفلاس بنوعیھا ا

على المشرع الجزائري توحید جرائم الإفلاس وذلك بإزالة التفرقة بینھما طالما ان المبدأ الذي یجمع  -

لحة المشروع، ومن ثمة تصبح تجریم الأفعال المكونة لكل جریمة ھو حمایة حقوق الدائنین و كذلك مص

المتعلقة بالحرمان من بعض الحقوق تشمل كلا  1مكرر 9العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة 

 .الجریمتین الإفلاس بالتقصیر و الإفلاس بالتدلیس بعدما كانت تشمل ھذه الأخیرة فقط

یة في جرائم الإفلاس و الاحكام على المشرع الجزائري إیجاد نوع من التوازن بین القواعد الجنائ -

 .التجاریة في الإفلاس 

على المشرع الجزائري ان یأخذ في بعض الحالات بالتدابیر التحفظیة بدل من العقوبات الجنائیة وذلك  -

 .حفاظا منھ على المشروع التجاري 

ورات ان كل ھذه التوصیات ینبغي على المشرع الجزائري مراعاتھا و الاخذ بھا ، لمسایرة التط

الحاصلة في المحیط التجاري و كذلك النھوض بالاقتصاد الوطني اذ لابد من تدعیم المشروع التجاري و 

  .حمایتھ حتى لا ینھار و دعم الثقة و الائتمان اللذان تقوم علیھما الحیاة التجاریة 
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المؤرخ  156 – 66، یعدل و یتمم الامر رقم  1988فبرایر سنة  13المؤرخ في  04 -82قانون رقم / 1

 .1982فبرایر  سنة  16الصادر في  7ج ر ، عدد . و المتضمن قانون العقوبات  1966یونیو سنة  8في 
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  :الأوامر -

یتضمن  1966جوان  8الموافق ل ھجري  1386صفر عام  18مؤرخ في  156 – 66الامر رقم / 1
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 43المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي ، ج ر ، عدد  1996جویلیة  9المؤرخ في  23 – 96الامر / 3

  .1996لسنة 
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  :مو المعاج القوامیس:رابعا  

 .موریسي نخلة، روحي البلعبكي ،صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي/ 1
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